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  :مقدمة

لعــل أبــرز و   الــوطنيلــة نوعیــة علــى المســتویین الــدولي و نق الاقتصــادیةتعــرف الحیــاة      
الــدول  ا مـن أثـر مباشــر علـى اقتصـادذلـك  لمــا لهـو   ظهـور الشــركات التجاریـة احـدث فیهـ

یظهـــر دور هـــذه الشـــركات فـــي میـــدان الســـوق، و  التـــي تبنـــت سیاســـة اقتصـــاد لاســـیما تلـــك
قــد تفــوق   مــداخیé Ï ضــخمة الــدولي لمــا تحققــه مــن مشــاریع اقتصــادیةالمحلــي و  الاســتثمار

یجتمـــع مـــن  وحـــدة اقتصـــادیة الشـــركة وكـــذا كـــون  تلـــك التـــي تتحصـــل علیهـــا دول برمتهـــا
  .                         یعجز الواحد منهم تحقیقها بمفرده الأفراد لتحقیق مشاریع تجاریة هخلال
 1من القانون المدني الجزائري 416عرف المشرع الجزائري الشركة في المادة لقد  

على المساهمة في  اعتباریان أو أكثر عقد بمقتضاه یلتزم شخصان طبیعیان أو«على أنها
یم حصة من عمل أو مال أو نقد، بهدف اقتسام الربح الذي قد ینتج أو نشاط مشترك بتقد

لون الخسائر التي تحقیق اقتصاد أو بلوغ هدف اقتصادي ذي منفعة مشتركة، كما یتحم
هذا التعریف أن الشركة عقد ینفرد عن غیره من  خلال یتضح منو  »»قد تنتج عن ذلك

  .متمیزا عن شخصیة كل من الشركاءو ینشأ شخصا معنویا جدیدا مستقلا العقود في أنه 
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تأخـذ شـكل شـركة تجاریـة، و هذا      

 المتعلــق بتنظــیم وتســییر المؤسســات العمومیــة الاقتصــادیة 01/04وهــو مــا كرســه الأمــر 
اریـــة منـــه بأنهـــا عبـــارة عـــن شـــركة تج 2المـــادة الـــذي عرفهـــا فـــي  22وتســـییرها وخوصصـــتها

مـــال ال رأسآخـــر خاضـــع للقـــانون العـــام أغلبیـــة تحـــوز فیهـــا الدولـــة أو أي شـــخص معنـــوي 
كمـــا كـــرس خوصصـــة  .و هـــي تخضـــع للقـــانون العـــام.ةمباشـــرة أو غیـــر مباشـــر  الاجتمـــاعي

                                                           

سبتمبر  26المؤرخ في  58-75مالمعدل و المتمم للأمر رق 1988مایو سنة  3المؤرخ في  14- 88القانون رقم 1 
   .و المتضمن القانون المدني 1975

تسییرها وخوصصتها، ، المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و 2001أوت  20المؤرخ في  04- 01أمر رقم2
  .  2001أوت  23، الصادر في 47جریدة الرسمیة، عددال
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نظامها القانوني وهو ما یظهر من خلال تمتع المؤسسـة العمومیـة الاقتصـادیة بذمـة مالیـة 
   .د طبقا لأحكام القانون المدني والقانون التجاريمستقلة، كما أنها أصبحت تتعاق

لتحقیق الغرض من الشركة یستوجب إحاطة نشاطها بأحكام واضحة ودقیقة و      
تنظمها من كل الجوانب، منها الحفاظ على الذمة المالیة للشركة من أي استغلال یمكن 

حسن إدارتها اح أي شركة یستلزم نج كما أنأن تتعرض له من طرف أجهزة التسییر، 
لذا أضفى المشرع صفة التجریم على كل . عدم الانحراف عن الأسس المحددة لهاو 

الثغرات مكانتهم و ذین قد یستغلون لضرر یلحق بمصلحة الشركة من طرف مسیریها ال
ة قصد الحصول على الربح الموجودة في المنظومة القانونیة والتنظیمات الاقتصادی

وخاصة تلك المتعلقة باستعمال أموال الشركة قصد تحقیق  .الثراء غیر المشروعالسریع و 
وهي بمثابة  التعسفي لأموال الشركة الاستعمالأغراض شخصیة أو ما یعرف بجریمة 

  .جنحة في التكییف القانوني
جویلیة  24من قانون  15المادة ظهرت هذه الجنحة لأول مرة في فرنسا بموجب       

من  6فقـرة  242، حیث نص علیها في المادة 1935أوت  8المعدل بقانون  1867
من نفس 1 3فقرة  241القانون التجاري الفرنسي بالنسبة لشركة المساهمة و المادة 

فضیحة اقتصادیة نتیجة  والذي كان 2القانون بالنسبة للشركات ذات المسؤولیة المحدودة
قام  هذا ن رجل الأعمالأحیث Stavisky » 4» عرفتها فرنسا آنذاك تسمى بفضیحة

مما دفع بشركائه إلى رفع   لكنها لم تكن في صالح الشركةبإجراء عدة عملیات تجاریة و 
لكن عندما طرحت القضیة أمام القضاء لم و   دعوى ضده على أساس خیانة الأمانة

                                                           

 1  6 du Code du Commerce-3 et L.2442-rticle L. 241A   916 -Ordonnance n°2000  
art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier  -du 19 septembre 2000 

2002.  
2  http://www.petite-entreprise.net/P-3717-87-G1-abus-de-biens-sociaux-abs.html  
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مما دفع بالقضاء إلى تكییف الجریمة على أنها جریمة   توجد أركان جریمة خیانة الأمانة
لذا أطلق علیها اسم التعسف في استعمال أموال و  Éیمة خیانة الأمانةمن جر أخرى تقترب 

  .الشركة
من  3فقرة  437 عرفت بنص المادةوجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة       

استعمال المسیرون عن سوء نیة "من القانون الفرنسي بأنها  1966جویلیة  24قانون 
لمون انه مخالف لمصلحة الشركة تلبیة أموالا أو قروضا للشركة، استعمالا یع

لأغراضهم الشخصیة أو لتفضیل شركة أو مؤسسة أخرى لهم فیها مصالح مباشرة أو 
  1".غیر مباشرة

على جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  هو الآخر نص المشرع الجزائري     
 تجاري الجزائريمن القانون ال 1فقرة  840  3فقرة  811  4فقرة  800بموجب المواد 

ردع تصرفات مدیر أو مسیر الشركة أو والغایة من خلال هذه النصوص السابقة الذكر هو 
مصفیها، ذلك أن المسیر یعتبر أهم إداري في الشركة فهو یتمتع بمركز هام لما له من 

 . سلطات تساعده على مباشرة أنشطة الشركة لتحقیق أغراضها
النصـوص القانونیـة هـم ماهیـة هـذه الجریمـة و حاولـة فلذلك فقـد بـات مـن الضـروري مو      

  .الهادفة للحد من هذه الجریمة وردع الأشخاص المخاطبین بها
تعتبــر جریمــة الاســتعمال التعّســفي لأمــوال الشّــركة جریمــة مجهولــة نوعــا مــا مــن قبــل و      

 إذا كانــت هــذه الجریمــة ظــاهرة و واضــحة بصــفة نتســاءل المســیرین، الأمــر الــذي یجعلنــا
لذلك فقد بـات مـن الضـروري إذن محاولـة فهـم   نع المسیرین من ارتكابهایمتبحیث   كافیة

مـا مـدى فعالیّـة المنظومـة القانونیـة و الاستعمال التعسفي لأمـوال الشـركة جریمة ماهیة 
   ؟لحمایة الشركات التجاریة منها

                                                           
1 PATRICK JOFFRE ET YVES SIMON,ENCYCLOPE’DIE DE GESTION,ECONOMICA,PARIS,1989. P907. 
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الدراسة،  اسا للهدف المبتغى منانطلاقا مما سبق فإنّ خطة أي بحث تعد انعكو      
تطبیقي، فالجانب النظري  الثانينظري و أولهماالذي یتجلى في هذا البحث في جانبین و 

ستعمال التعسفي لأموال الشركة وتحدید یهدف إلى إجلاء الغموض الذي یكتنف فكرة الا
  .مفهومها ونطاقها

فهل أما الجانب التطبیقي فیرمي إلى تتبع أثر هذه الجریمة من حیث المسؤولیة،      
جریمة؟ أم أنها تمتد إلى غیره؟ وما نوع هذه تقتصر هذه الأخیرة على مرتكب ال

على إثر ذلك فهل تقوم مسؤولیة الشركة في هذا الإطار كما هو علیه الحال المسؤولیة؟ و 
ئیة في مراحل كذا الإجراءات الجزاأنها مستبعدة منها؟ و  بالنسبة للجرائم الأخرى أم

ن غیر الشرعیة ملاءمتها لردع تصرفات المسیریر مدى فعالیتها و الدعوى المختلفة، وتقدی
  .مدى نجاح العقوبات المقررة في قمع هذه الجریمةو  ؟في أموال الشركة

على أساس هذین الاعتبارین سنقوم بدراسة هذا الموضوع وفق خطة مقسمة إلى و      
لتعسفي لأموال ا الاستعمالجریمة بحكام الخاصة للأÏô الأ فصل النتعرض في  فصلین

المبحث في إلى مجال تطبیق هذه الجریمة و المبحث الأول الشركة، حیث نتطرق في 
لأحكام الجزائیة لجریمة الاستعمال التعسفي ل الثاني أما الفصل إلى أركانها،الثاني 

للمسؤولیة المترتبة عن جریمة الاستعمال  مبحثه الأولفقد تناولنا في  لأموال الشركة
 المترتبة عن ارتكاب  للآثار المبحث الثانيفي و  Šال الشركةالتعسفي لأمو 
.هذه الجریمة
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 الفصل الأول
  التعسفي لأموال الشركة الاستعماللجریمة  الإطار الموضوعي

التعسفي لأمـوال  الاستعمالجریمة الإطار الموضوعي درس في هذا الفصل ن       
لشركات موضوع هذه الجریمة وامفهوم الجریمة التي منها نستنبط و الشركة، 

هذه الجریمة والمتمثلة إلى جانب الأركان المكونة لقیام الواردة عنها،  الاستثناءاتو 
وكذا مصلحة   الاستعمالأساسا في الركن المادي الذي یتحدد من خلاله مفهوم 

التعسفي لأموال الشركة، إلى جانب الركن المعنوي الذي  الاستعمالغایات الشركة و 
  .الخاص لهذه الجریمةله یتبین القصد الجنائي العام و من خلا
إلى تحدید  أولهماخصص ن مبحثین قسم هذا الفصل إلىن  مما سبق انطلاقا       

لدراسة  الثانيخصص نو  Qمجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
  .أركان الجریمة

 بحث الأولالم
  موال الشركةالتعسفي لأ الاستعمالمجال تطبیق جریمة 

 كون  التعسفي لأموال الشركة الاستعمالمجال تطبیق جریمة  المبحثندرس في هذا 
لتعّسف المعاقَب علیه، إلا أن تنوع الشركات لالأساسیة یة الأولى و الشركة هي الضحّ 

 من خلال المطلب الأول، عن الشركات موضوع هذه الجریمة التجاریة یقودنا للبحث
  .في المطلب الثاني تطبیق هذه الجریمة منالمستثناة ت الشركاو 

تم النص علیها في النصوص  التعسفي لأموال الشركة الاستعمال جریمة      
وكذا   من القانون التجاري الجزائري 3فقرة  811و 44فقرة  800المواد من  القانونیة 

 119قانون العقوبات الجزامن  119بمقتضى المادة  الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة 
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 من القانون المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، 29الملغاة والمعوضة بالمادة 
  .1ات رؤوس أموال أي شركات تجاریةوالتي تأخذ شكل شرك

  المطلب الأول
  التعسفي لأموال الشركة الاستعمالالشركات موضوع جریمة 

  ساهمةحصر المشرع الجزائري هذه الجریمة في شخص مسیّري شركات الم      
الأول الخاص والشركات ذات المسؤولیة المحدودة، كما هو مبین في الفصل 

بالمخالفات المتعلقة بالشركات ذات المسؤولیة المحدودة، والقسم الثاني من الفصل 
الثاني  البابمن  الثاني من المخالفات المتعلقة بمدیري شركات المساهمة وإدارتها

                   2.من القانون التجاريبطة بالشركات التجاریة المتعلق بالأحكام الجزائیة المرت
م على أساس تكییف آخر لجرائ� الاقتصادیةكذلك المؤسسات العمومیة و       

على هذا الأساس و  تسمى جرائم القانون العام،Š منصوص علیها في قانون العقوبات
 المحدودة ات المسؤولیةالشركة ذالأحكام المتعلقة بهذه الجریمة في كل من  نتناول 

، وكذا الفرع الثاني، وفي شركة المساهمة من خلال الفرع الأولمن خلال 
  . الفرع الثالثالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من خلال 

  الفرع الأول
   الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

ذات المسؤولیة المحدودة من أسهل الشركات من حیث الإنشاء الشركة       
رة، وهذا ما یفسر انتشارها بكثرة، وتتناسب عادة مع مشروعات الاستثمار والإدا

  .المتوسط وسنتطرق في هذا الفرع لتعریفها و أهم خصائصها جهازها الإداري

                                                           
  .   ، مرجع سابق04-01من الأمر رقم 05المادة  1
معدل . ، یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر  26 المؤرخ في 59-75من الأمر  840و  811  800المواد  2

  9  المؤرخ في 27-96، بالأمر رقم  1993أبریل 25المؤرخ في  08 -93و متمم بالمرسوم التشریعي رقم 
  .2005 فبرایر سنة 06المؤرخ في  02-05و القانون رقم 1996 دیسمبر

  



الاطار الموضوعي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة:     الاول  الفصل  
 

 

7 

  :الشركة ذات المسؤولیة المحدودةتعریف  :أولا
تؤسس الشركة ذات   من القانون التجاري الجزائري 564حسب المادة       

ر إلا في محدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا یتحملون الخسائالمسؤولیة ال
إذا كانت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة المؤسسة و  Ïحدود ما قدموه من حصص

تسمى هذه الشركة  "كشریك وحید"طبقا للفقرة السابقة لا تتضمن إلا شخصا واحدا 
  ".ذات المسؤولیة المحدودةو مؤسسة ذات الشخص الوحید "

أسس من شریكین إلى عشرین شركة تت الشركة ذات المسؤولیة المحدودة      
تكون مسؤولیة الشریك فیها مسؤولیة محدودة عن دیون الشركة بقدر الحصة و   شریكا

  1.لا یمكن أن تكون حصة من عملو  Š، وتكون إما عینیة أو نقدیةالتي قدمها
      ن لا یقل رأسمالها عنلابد أو  1سمالها إلى حصص متساویة القیمةیقسم رأو       

ولا  ))دج 1000(تكون قیمة الحصة  اسمیةیقسم إلى حصص و  ))دج 100.000(
وهذه الحصة لا تتخذ یكون الشریك فیها مسؤولا إلا بقدر حصته في رأسمال الشركة، 

یسأل الشریك في هذه الشركة و  Fالتجاریةل بالطرق و الا تكون قابلة للتدشكل السهم و 
   2.دار حصته فیهاعن دیونها بمق

الجزائري تتبین المخالفات القانون التجاري  من 805إلى  800المواد تصفح وب      
ینفردون بحیث   یخضع لها مؤسسي ومسیري الشركة المقررة عنها والتي       الو 

   3.الشركة وحدهم بالمساءلة الجزائیة دون
  :ودةخصائص الشركة ذات المسؤولیة المحد: ثانیا

تمیزها عن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة والتي تنفرد بها و ن خصائص م      
الشركة بقدر حصته في أن تتحدد مسؤولیة كل شریك عن دیون  �غیرها من الشركات

                                                           

 .من القانون التجاري الجزائري 564انظر المادة  1 
 .496 19965 ة المعارف، الإسكندریة،أمنش حمید الشواربي، الجرائم المالیة والتجاریة، الطبعة الرابعة،عبد ال 2 

   .من القانون التجاري الجزائري 805إلى  800أنظر المواد    3
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إنما الشركة هي التي تكتسب صفة التجار و لا یكتسب الشریك صفة و  åرأس المال
ي وراء تسمیتها بالشركة مسؤولیة الشریك المحدودة في هذه  الشركة هو  1.التاجر

  2.ذات المسؤولیة المحدودة
من القانون التجاري الجزائري تتحدد مسؤولیة كل  567حسب المادة و  اإذ      

لذلك أوجب المشرع   ة بما قدمه من حصته في رأس المالشریك عن دیون الشرك
ى یتكون الضمان العام الجزائري الوفاء بكامل الحصص عند تأسیس الشركة حت

الشركة ذات المسؤولیة المحدودة هي شركة تجاریة حسب الشكل یجب أن و   لدائنینل
  3.لا یزید فیها عدد الشركاء عن عشرین شریك

لا یجوز تأسیس الشركة ذات المسؤولیة المحدودة أو زیادة رأسمالها أو       
فضلا أنه من خصائص هذه الشركة   العام الاكتتابلحسابها عن طریق  الاقتراض

فلا یجوز لها إصدار أسهم أو   ضا أن حصص الشركاء فیها لیست حرة التداولأی
من القانون التجاري  569ول بالطرق التجاریة حسب المادة اسندات قابلة للتد

یعرفهم  تقیید حق التنازل عنها لكي لا یقتحم الشركة أشخاص قبل أنو  الجزائري،
ات المسؤولیة المحدودة من شركة بذلك تقترب الشركة ذو   همبلا یثقون  الشركاء أو

ملحوظ أكثر  الاعتبارإن كان هذا و   الشخصي الاعتبارالتضامن لأنها تقوم على 
  4.في شركة التضامن منه في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

                                                           
عزیر العكیلي، الوسیط في الشركات التجاریة، دراسة فقهیة قضائیة مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار  1

  .                                                                9447 20075لثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ا
  .448نفس المرجع، ص   2
   .من القانون التجاري الجزائري 590أنظر المادة   3
  .0327 20005عمار عمورة، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائري، دار المعرفة، الجزائر،  4
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هذا و إن الشركة ذات المسؤولیة المحدودة لا تنحل بوفاة أحد الشركاء، بل       
 عن جواز إحالتها بین الأزواج إلى الورثة، فضلا تنتقل حصة كل شریك بوفاته

  1.من القانون التجاري الجزائري 570الفروع حسب نص المادة و الأصول و 

:إدارة الشركة ذات المسؤولیة المحدودة :ثالثا  
:عزلهتعیین المدیر و  -أ  
من القانون التجاري الجزائري یدیر الشركة ذات  576حسب نص المادة       

خارج عن  اختیارهمیجوز و  =لمحدودة شخص أو عدة أشخاص طبیعیینالمسؤولیة ا
یتم تعیینهم من طرف الشركاء في القانون الأساسي أو بعقد لاحق حسب و   الشركاء

من القانون التجاري  582فقرة الأولى من المادة الشروط المنصوص علیها في ال
إذا  أما �مدیرا نظامیا إذا تم تعیین المدیر في القانون الأساسي یسمىو ° الجزائري 

إذا لم ینص العقد التأسیسي للشركة على و  =ميظامدیر غیر ن عین بعقد لاحق فیكون
یجوز عزل المدیر نظامیا كان  و. مدة تعیین المدیر أعتبر أنه عین لمدة بقاء الشركة

أو غیر نظامي شریكا أو أجنبیا عن الشركة بقرار من الشركاء الذین یمتلكون أكثر 
  .من القانون التجاري الجزائري 579ذلك حسب المادة و  2 رأسمال الشركة من نصف

:سلطات المدیر - ب  
من القانون التجاري الجزائري على أن سلطات المدیر  577تقضي المادة       

إذا لم یحددها القانون الأساسي و   یحددها القانون الأساسي في العلاقات بین الشركاء
 554فة أعمال الإدارة لصالح الشركة طبقا لنص المادة فیجوز للمدیر أن یقوم بكا

هذا بالنسبة لسلطات المدیرین الشركاء، أما في   من القانون التجاري الجزائري 
العلاقات مع الغیر فإن للمدیر أوسع السلطات للتصرف في جمیع الظروف باسم 

                                                           
للحصص قابلیة الانتقال عن طریق الإرث كما أنه یمكن إحالتها بكل   "  القانون التجاري الجزائري من 570المادة  1

        ".حریة بین الأزواج والأصول والفروع
   .339عمار عمورة، مرجع سابق، ص 2 
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ن الشركة إالشركة دون إخلال بالسلطات التي یمنحها القانون صراحة للشركاء، ف
نفسها ملزمة بتصرفات المدیر التي لم تدخل في نطاق موضوع الشركة ما لم تثبت 

  1.أن الغیر كان عالما أن التصرف یتجاوز ذلك الموضوع
مدیر الشركة سلطة كاملة في إدارة شؤونها على أن سلطته هذه تحددها ل     

:المبادئ التالیة  
 فیه خروج على سلطاته المحددة أو إذ لیس للمدیر أن یأتي عملا Šعقد الشركة -

                              .یخالف عرض الشركة وإلا یكون محل مساءلة الشركاء
 هو وكیل عن الشركة فلیس له أنن المدیر و تطبیقا للقواعد العامة التي تقضي بأ -

   2.یأتي عملا أو نشاطا یضر بها أو یعارضها
                                       

الثانيالفرع    
  شركة المساهمة

  ذلك بقیامها في العصر الحدیث، و  تعتبر شركة المساهمة أداة للتطور الاقتصادي    
  .بالمشاریع الكبرى و فیما یلي سنتطرق لتعریفها وخصائصها وإدارتها

  :تعریف شركة المساهمة: أولا 
التي تعتمد أساسا و  :النموذج الأمثل لشركات الأموالشركة المساهمة هي    

  3 .ما یساهم به الشركاء من أموالالمالي و  الاعتبار على

                                                           
   .من القانون التجاري الجزائري 577أنظر المادة  1
التجاري الجزائري، الجزء الثاني، الشركات التجاریة، الأحكام العامة ، شركة التضامن، شركة  أحمد محرز، القانون 2

    .Š210 ?1979المساهمة، مطابع سجل العرب، قسنطینة، 
  .224أحمد محرز، مرجع سابق، ص3  
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أنها  على من القانون التجاري الجزائري شركة المساهمة 592تعرف المادة و        
حملون الخسائر إلا تتكون من شركاء لا یتالتي ینقسم رأسمالها إلى أسهم و  الشركة

  .ركاء عن سبعةلا یمكن أن یقل عدد الشبقدر حصتهم، و 
:خصائص شركة المساهمة: ثانیا  

من خصائص شركة المساهمة أنها تعتبر النموذج الأمثل لشركات الأموال       
وهي أداة   تجاریةقصد القیام بمشروعات صناعیة و  كونها تهدف لتجمیع الأموال

بضخامة فیتمیز رأسمال شركة المساهمة  �للتطویر الاقتصادي في العصر الحدیث
       یقسم رأس المال إلىركات یقوم على الاعتبار المالي و هذا النوع من الش كون

مسؤولیة كل و  هي قابلة للتداول بالطرق التجاریة،و   ء سهمامتساویة یسمى كل جز 
البارزة  المیزةهي و  =سهم فیهایملكه من أ ما بقدرشریك عن التزامات الشركة محدودة 

  1.اتلشركة المساهمة عن غیرها من الشرك
لكونها تقوم على الاعتبار المالي و  1وبخصوص مركز الشریك في الشركة      

أو الحجر  إفلاسه فلا تتأثر الشركة لوفاته أو  فشخصیة الشریك فیها لا وزن لها
  علیه 

بخروج احد  فلا تتأثر  لان أسهمها قابلة للتداول éفلا یؤدي ذلك إلى انقضاء الشركة
  2.حلول آخر محلهالشركاء و 

إفلاس الشركاء، بالإضافة إلى  إفلاس الشركة لا یؤدي إلى نأمن ذلك  ینتج     
قانون تجاري  592الحد الأدنى لعدد الشركاء بنصه في الفقرة الثانیة من المادة 

 یطلق على شركةلشركاء عن سبعة، و جزائري على أنه لا یمكن أن یقل عدد ا

                                                           
   .430ص. é2010 محمد فرید العریني، القانون التجاري، الأعمال التجاریة ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت 1
  .431محمد فرید العریني، المرجع نفسه، ص  2
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أو متبوعة بذكر شكل الشركة  وقةیجب أن تكون مسبو   المساهمة تسمیة الشركة
  1.یجوز إدراج اسم شریك واحد أو أكثر في تسمیة الشركةو   مبلغ رأسمالهاو 

:لمساهمةا إدارة شركة :ثالثا  
:عزلهمتعیین مجلس المدیرین و  -1  

من و   یدیر شركة المساهمة مجلس إدارة یتألف من ثلاثة أعضاء على الأقل      
من القانون  610ا ما نصت علیه المادة هذو � 2اثني عشر عضوا على الأكثر

یة القائمین بالإدارة من طرف الجمعیة العامة التأسیس انتخابیتم و التجاري الجزائري 
تحدد مدة عضویتهم في القانون الأساسي دون أن أو الجمعیة العامة العادیة، و 

ص تنكما  من القانون التجاري الجزائري 611یتجاور ذلك ستة سنوات حسب المادة 
على أن یدیر شركة المساهمة مجلس  من القانون التجاري الجزائري 643المادة 

مدیرین یتكون من ثلاثة إلى خمسة أعضاء في حالة النص في القانون الأساسي أن 
من القانون  642هذه الشركة تخضع لأحكام القسم الفرعي، هذا ما أقرته المادة 

من القانون التجاري الجزائري  638دة تجدر الإشارة إلى الما= Ï التجاري الجزائري
في  هایمثلالإدارة العامة للشركة و  ةسؤولیم بحیث یتولى رئیس مجلس الإدارة ب

   3.تها مع الغیراعلاق
على  من القانون التجاري الجزائري 622تنص المادة : سلطات مجلس الإدارة -2
 Ïم الشركةروف باسظدارة كل السلطات للتصرف في كل الیخول مجلس الإ'' انه
مع مراعاة السلطات المسندة السلطات في نطاق موضوع الشركة یمارس هذه و 

  .''ة في القانون لجمعیات المساهمینصراح

                                                           
  .264عمار عمورة، مرجع سابق، ص  1
 . 528محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص  2
  . من القانون التجاري الجزائري 638. 643. 642أنظر المواد  3
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حتى بأعمال مجلس الإدارة التي لا تتصل  تلتزم الشركة في علاقاتها مع الغیر     
موضوع أو إلا إذا ثبت أن الغیر كان یعلم أن العمل تجاوز هذا ال  بموضوع الشركة

انون من المستبعد أن  یكون نشر القو  °یستطیع أن یجهله مراعاة للظروفكان لا 
البینة، كما لا یحتج على الغیر بأحكام القانون  هذهالأساسي وحده كافي لإقامة 

ما یجوز لمجلس الإدارة أن یأذن ك 1.الأساسي التي تعد من صلاحیات مجلس الإدارة
أو  حتیاطیةالا الضمانات أو بإعطاء الكفالات الةلرئیسه أو لمدیر عام حسب الح

                                            2.الضمانات باسم الشركة في حدود المبلغ الذي یحدده

الثالث الفرع   
 المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

ذ العمومیة الاقتصادیة في الجزائر بعدة مراحل متباینة من مر تنظیم المؤسسة      
فمن مرحلة التسییر الذاتي الموروث   الاستقلال تبعا لتغیر النظام الاقتصادي المتبع

إلى مرحلة المؤسسة العامة أو المشروع   1965عن الاستعمار التي دامت إلى غایة 
 إلى 1965من  الشركة الوطنیة العام بشكلیها ذات الطابع الصناعي التجاري أو

1971 Qثم جاءت بعدها   1988ر الاشتراكي إلى غایة لتأتي بعدها مرحلة التسیی
 الأمر كرسها أكثرو  3 01-88رقم لالیة المؤسسات بموجب القانونمرحلة استق

 2001أوت  20المؤرخ في  04-01رقم الأمر موجبلغي بأُ الذي  254-95رقم
ذلك و  5 خوصصتهاالاقتصادیة وتسییرها و  المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة

                                                           
 .  من القانون التجاري الجزائري 623انظر المادة  1
  .من القانون التجاري الجزائري 642انظر المادة  2
والمتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  01-88قانون رقم 3

   .1988جانفي  13، الصادرة في 2الاقتصادیة،الجریدة الرسمیة العدد 
عة للدولة،الجریدة الرسمیة المتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التاب 1995سبتمبر  25المؤرخ في  25- 95أمر 4

  .1995سبتمبر  27،الصادرة في  55عدد 
   .المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها وخوصصتها 2001أوت 20المؤرخ في  04-01أمر 5
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انتقال الجزائر من نظام الاقتصاد المعطیات الاقتصادیة الدولیة و  تماشیا مع تغیر
     1.الموجه إلى نظام اقتصاد السوق

  :تعریف المؤسسة العمومیة الاقتصادیة -أولا
كما یلي رف المشرع الجزائري المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عَ          

أي  فیها الدولة أو المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز''
 شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي مباشرة أو

  .''غیر مباشرة وتخضع للقانون العام
  خصائص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -ثانیا

هي على و   خصائص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلىسنتطرق فیما یلي       
  .الاستقلالیةو ة المتاجرة التوالي خاصیة العمومی

من أشخاص القانون  هي شخص الاقتصادیةفالمؤسسات العمومیة : العمومیة -أ
، بالإضافة إلي أن الاقتصاديتشكل الأداة الرئیسیة لتدخل الدولة في القطاع و   العام

الذي تحوزه الدولة أو أحد أشخاص القانون العام هي أموال  الاجتماعيلرأسمال 
أو أنها قیمة منقولة   في شكل حصص أو أسهم أو سندات مساهمة عمومیة ممثلة

 لاسیما منها الأحكام المتعلقة 3022-90رقمام القانون أخرى، حیث تخضع لأحك
 04/1أحكام المادة و  03/33بتسییر الأملاك الخاصة للدولة وهذا هو فحوى المواد 

  .04-01رقم من الأمر

                                                           
4 04-01سعودي زهیر، النظام القانوني لتسییر ورقابة  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ضوء الأمر رقم 1

  . 2013Š N4ذكرة لنیل شهادة الماجستیر ، كلیة الحقوق و العلوم الإداریة، بن عكنون، الجزائر، م
2 52المتضمن قانون الأملاك الوطنیة ،جریدة رسمیة عدد  1990دیسمبر 01المؤرخ في  30-90رقمقانون  2 

جریدة .2008یولیو سنة  20المؤرخ في  14- 08، المعدل والمتمم بالقانون رقم 1990دیسمبر  1الصادرة في 
   .2008أوت  3، الصادرة في 44رسمیة عدد 
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منه تخضع و   قتصادیة بطابع المتاجرةالا تمتاز المؤسسات العمومیة: المتاجرة -ب
في تنظیمها لأحكام القانون التجاري، بالإضافة إلى أن الأموال التي تحوزها الدولة 

لیست من و تعتبر من الأملاك الخاصة للدولة  الاقتصادیةفي المؤسسات العمومیة 
صدور حیث تخضع في كیفیات إصدارها للقانون التجاري حیث أنه ب� الأملاك العامة

أموال خاصة بما  الاقتصادیةأصبحت كل أموال المؤسسة العمومیة  04-01الأمر 
  1.فیها تلك التي تشكل مقابل رأسمالها التأسیسي

یعد تكریسا لمبدأ  الاقتصادیةإن الطابع المزدوج للمؤسسة العمومیة : الاستقلالیة -ج
لیة المؤسسات المتعلق باستقلا 01-88رقم الذي نص علیه القانون الاستقلالیة
غیر أن الشيء الجدید  -04-01رقم كرسه كذلك في الأمر8 0 الاقتصادیةالعمومیة 

لا یعد  الاقتصادیةهو أن رأسمال المؤسسة العمومیة  04-01رقم الذي أتى به الأمر
ى جانبها أشخاص حكرا على الدولة أو أشخاص القانون العام فقط، بل أصبح إل

الباقي یمكن لمال و لدولة تحوز على أغلبیة رأس ابذلك أصبحت االقانون الخاص، و 
في  یمكن لهم المشاركةو  �لأشخاص القانون الخاص أن یملكوا مساهمات فیه

  2.تسییرها إلى جانب الدولةالجمعیة العامة لها و 
  إن تنظیم جهاز التسییر بالنسبة   :الاقتصادیةإدارة المؤسسات العمومیة  -ثالثا

كغیرها من الشركات التجاریة یأخذ عدة أشكال أو  ادیةقتصالاللمؤسسات العمومیة 
منها من یختار و  PDG33صیغ، فمنها من یختار العمل بنظام الرئیس المدیر العام 

رئیس مجلس المدیرین في المؤسسات التي تحتوي على ˆ �  DG4نظام المدیر العام 
لمؤسسات ، أما اSPA5 هذا بالنسبة للمؤسسات المنظمة في شكل  مجلس المراقبة

                                                           
  .  5سعودي زهیر، مرجع سابق، ص  1
 2    .6سعودي زهیر، المرجع نفسه، ص 

3PDG=Président -directeur général          
4 DG= Directeur général             
5 SPA= société par action  
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كما   المنظمة في شكل الشركة ذات المسؤولیة المحدودة فأخذ المشرع بفكرة المسیر
من القانون التجاري المتعلقة بجهاز التسییر  579إلى  576تشیر إلى ذلك المواد 

ویشرف بصفة  éحدة الإدارةعلى قاعدة و  كات ذات المسؤولیة المحدودة بناءفي الشر 
المدیر  الاقتصادیةدیریة العامة للمؤسسة العمومیة حسب الحالة على المشخصیة و 

  1.العام أو المسیر أو المسیرون
بالمؤسسة  الإدارةیسمى الرئیس المدیر العام في حالة تولي رئیس مجلس و       

یسمى مدیر عام عندما یتولى و  w2العمومیة الاقتصادیة مهام المدیریة العامة بها
  3.لعمومیة الاقتصادیةالرئیس الإشراف فقط على المؤسسة ا

  المُنظمة في شكل شركة المساهمة الاقتصادیةوبالنسبة للمؤسسات العمومیة       
فإن رئیس مجلس الإدارة یعین من طرف مجلس الإدارة، أما بالنسبة للمدیر العام 

وذلك بشرط أن یكونوا أشخاص   4الرئیس اقتراحفیعین من طرف المجلس بناء على 
لس الإدارة أجر المدیر العام أو الرئیس، حیث یعین الرئیس أو طبیعیین ویحدد مج

طبقا للمادة  انتخابهالمدیر العام لمدة لا تتجاوز نیابته كقائم بالإدارة، ویمكن إعادة 
ما بالنسبة لرئیس مجلس المدیرین یعین من أمن القانون التجاري الجزائري  636

  5.طرف الجمعیة العامة باقتراح من مجلس المراقبة
التعســفي لأمــوال  الاســتعماللجریمــة  الاقتصــادیةتخضــع المؤسســات العمومیــة و       

علـى أمثلـة  لعثـورأنـه مـن النـادر ا الشركة كونها تأتي في شكل شركات مساهمة، غیر
یعود ذلك أساسا إلـى عـدم إخضـاعها لحـد الآن علـى الأقـل مـن حیـث للعقاب علیها، و 

                                                           
   .70سعودي زهیر، مرجع سابق، ص  1
 من القانون التجاري الجزائري 638انظر المادة  2
بهلول سمیة، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع الجزائري، مذكرة ماجستیر، كلیة الحقوق  3

   .870 20136، بسكرة، 
   .من القانون التجاري الجزائري 639انظر المادة  4
   .71سعودي زهیر، مرجع سابق، ص  5
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مــا یلاحــظ هــو أن مســیري هــذه و   قــانون التجــاري الــواردة فــيللأحكــام الجزائیــة الواقــع 
التعسفي لأموال الشركة غالبا ما تـتم علـى  الاستعماللجریمة  ارتكابهمالمؤسسات عند 

2المـادة خر لجرائم منصوص علیها في قانون العقوبات لاسـیما آ تكییفأساس  مـن  9
لغـــت المـــادة المتعلـــق بالوقایـــة مـــن الفســـاد و مكافحتـــه و التـــي أ 011-06القـــانون رقـــم 

التي تجرم نفـس و المتضمن قانون العقوبات  09-01من القانون رقم  1مكرر  119
ب یعاقــ''مــن مســیري أجهــزة القــانون العــام والتــي تــنص علــى أنــه  التصــرفات المرتكبــة

 دج 1000000إلــى  200000ســنوات وبغرامــة مــن  عشــرإلــى  تینبــالحبس مــن ســن
یحتجــز عمــدا و بــدون وجــه حــق أو  كــل موظــف عمــومي یخــتلس أو یتلــف أو یبــدد أو

یســــتعمل علــــى نحــــو غیــــر شــــرعي لصــــالحه أو لصــــالح شــــخص أو كیــــان آخــــر، أیــــة 
ممتلكــات أو أمــوال أو أوراق مالیــة عمومیــة أو خاصــة أو أي أشــیاء أخــرى ذات قیمــة 

 ." عهد بها إلیه بحكم وظائفه أو بسببها
 

  الثاني المطلب
 مة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةالمتعلقة بتطبیق جری الاستثناءات 

جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا یمكن أن  یتضح أنّ  éمما سبق ذكره    
هناك شركات  ةبمفهوم المخالفو على ذلك،  وبناء  ترتكب إلا في إطار شركات معینة

تجاریة تخرج من مجال تطبیق هذه الجریمة یمكن حصرها في نوعین أساسیین من 
وهذا ما سنحاول   القانوني هاخر بوجودالآكات، أحدهما یتعلق بشكل الشركة و شر ال

  :دراسته في الفرعین التالیین
  
  

                                                           
المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة ،  2006فیفري سنة  20المؤرخ في  01-06قانون رقم   1

  .613 0 2006مارس  08، المؤرخ في 14عدد 
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  الفرع الأوّل
   المتعلق بشكل الشركة الاستثناء

  أدخل المشرع نوع آخر من الشركات  1-08-93بصدور المرسوم التشریعي رقم    
ویكون بذلك شخص الشریك   لأفرادتي تنشأ عادة بین اوال  وهي شركات الأشخاص

لعل و   إذ تنقضي بانقضائه  لیس المال هو محل الاعتبار في قیام هذه الشركاتو 
شركاء كلهم یكتسبون صفة التاجر ویسألون مسؤولیة من أهل خصائصها أن ال

  2.دیون الشركة عنغیر محدودة شخصیة تضامنیة و 
كما یشمل ى شركة التضامن، یشمل هذا النوع من الشركات بالدرجة الأولو      

  3.المحاصةوشركة  شركة التوصیة البسیطة
تكمن في عدم أول حجة تبرر غیاب تطبیق الجریمة على شركات الأشخاص،      

عكس ، على بالشركات موضوع الجریمةالمواد الخاصة نصوص النص علیها في 
 800مواد الحیث وردت في  Rالشركة ذات المسؤولیة المحدودةشركة المساهمة و 

شركة و بذلك فإن كلا من شركة التضامن Š � القانون التجاري الجزائريمن  811و
التوصیة البسیطة لا یمكن أن تكون محل متابعة بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

  4.الشركة

                                                           
  1993أفریل   27،الصادر في 27الجریدة الرسمیة عدد 1993أفریل  25المؤرخ في  08-93مرسوم  تشریعي  1

  .المتضمن القانون التجاري 1975سبتمبر  26المؤرخ في  59-75یعدل و یتمم الأمر 
  .1997نادیة فوضیل، أحكام الشركة طبقا للقانون التجاري الجزائري شركات الأشخاص، دار هومة، الجزائر،  2

 .100ص 
  .213عمار عمورة، مرجع سابق، ص  3
 الحقوق، كلیةل ماجستیر في القانون،زكري ویس مایة ، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، رسالة لنی 4

  . 528 0 2005 – 2004جامعة قسنطینة، الجزائر، 
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التي تعتمد أساسا في ة تكمن في خصائص شركات الأشخاص و الحجة الثانیو       
التعارف الذي یربط الشركاء فیما بینهم، نظرا للثقة و  ôاءتكوینها على شخصیة الشرك

  1.وعادة ما تربطهم قرابة أو امتهان الأعمال التجاریة
 الاعتبارمن ثم فنادرا ما تنتشر فیها الجرائم الخاصة بالشركات، ذلك أن و       

أموالها تحقیقا  هذا ما یؤدي إلى الحفاظ علىلشخصي له وزنه في هذه الشركات، و ا
   2.التي تعود بالنفع على مصلحتهم الشخصیةصلحة الشركة و لم

من جهة أخرى لا یكون المسیر في شركات الأشخاص في مأمن من العقاب       
قانون العقوبات بجرم تطبق علیه أحكام بل  ôاختصاصاتهحال ما إذا تجاوز حدود 

ال عن ذلك قیام كمث. من قانون العقوبات الجزائري 376للمادة طبقا  "خیانة الأمانة"
وقع على عقد القرض بعنوان مبلغا من المال لتلبیة حاجیاته و  باقتراضالمسیر 
  . الشركة

  الفرع الثاني
  المتعلقة بالوجود القانوني للشركة الاستثناءات

التي تعد  الشخصیة المعنویةإن العنصر المشترك في جمیع الشركات هو       
بمعنى أن یكون التعسفي لأموال الشركة، شرطا مسبقا لتطبیق جریمة الاستعمال 

نتطرق في هذا الفرع إلى ، وعلیه المجرمة ا قانونیا وقت ارتكاب الأفعالللشركة وجود
منها شركات فقدت و   نوع آخر من الشركات منها التي لا تتمتع بالشخصیة المعنویة

  .شخصیتها المعنویة
 :الشركة الفعلیة :أولا

الأركان و ) العامة والخاصة(ضوعیة ها الأركان المو الشركة التي تتوافر فی      
لأحكام القانون، أما الشركة التي لم یراع  فقةامو الشكلیة تسمى بالشركة القانونیة لأنها 

                                                           
  .213عمار عمورة، مرجع سابق، ص  1
   .29زكري ویس مایة ، مرجع سابق، ص  2
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 1.في تأسیسها القواعد التي نص علیها القانون، فیطلق علیها اسم الشركة الفعلیة
société irréguیطلق علیها اسم الشركة غیر النظامیة و  lière.  

القضاء على أنه متى حكم ببطلان الشركة اقتصر أثاره على المستقبل  ستقرا      
في الفترة یعتد بنشاطها الماضي، إذ تعتبر الشركة قائمة و فحسب، دون أن یمتد إلى 

غیر أن الاعتراف بالشركة خلال هذه الفترة  �الحكم بالبطلانالواقعة بین تكوینها و 
لا یرتكز على أساس قانوني، الفعلي أو الواقعي للشركة، و  w=åلیس سوى اعتراف بالو 

  2.لذلك تسمى هذه الشركة بالشركة الفعلیة أو الواقعیة
یستعمل مصطلح الشركة الفعلیة للتعبیر عن الشركة التي استجمعت في       

باشرت نشاطها لكنها تستند إلى عقد فاسد، و مظاهرها كل مقومات الشركة الصحیحة 
  3.قبل الحكم ببطلانهافي الواقع 

  :4یتحدد مجال تطبیق نظریة الشركة الفعلیة في الحالات الآتیة      
إذا كان البطلان مؤسس على نقص أهلیة أحد الشركاء أو على عیب شاب   

  .إذ كان بطلان الشركة مؤسسا على عدم كتابة عقد الشركة أو شهرهو رضاؤه، 
خلال الفترة التي كانت فیها  علیه فالمسیر الذي استعمل أموال الشركةو   

موجودة یمكن أن یتابع بجریمة التعسف في استعمال أموال الشركة إذا كانت هذه 
نه لا الأخیرة تدخل في مجال تطبیقها، أما إذا كانت الشركة باطلة، بصفة مطلقة فإ

خیانة هي جریمة تابع المسیر بجریمة أخرى و بالمقابل یو . یمكن تطبیق هذه الجریمة
 .في حالة ما إذا أساء استعمال أموال الشركة نةالأما

  
                                                           

  .Ï=58  2011سلیم عبد االله أحمد الجبوري، الشركة الفعلیة، دراسة مقارنة ،بیروت، منشورات الحلبي الحقوقیة، 1
  .51فوضیل، مرجع سابق، ص  نادیة 2
  . 61=  2003, الإسكندریة ، دار الجامعة الجدیدةمحمد فرید العریني، الشركات التجاریة،  3
علیوة رابح، نظریة الشركة الفعلیة و تطبیقاتها في القانون الجزائري،مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق جامعة 4

  . ÏRŠô2008 0 8175  12عنابة،العدد 
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  :شركة المحاصة: ثانیا
 544لا تعتبر شركة المحاصة نوعا من أنواع الشركات التي حددتها المادة   

من القانون التجاري الجزائري، أي شركة تجاریة بحسب الشكل، و من ثمة  2فقرة 
عها مدنیا، فهي شركة فهي شركة بحسب الموضوع، و معنى ذلك أن إذا كان موضو 

أما إذا كان موضوعها تجاریا تطبق علیها أحكام شركة التضامن و یجب . مدنیة
غیر أنها لا . لقیام شركة المحاصة توافر الأركان الموضوعیة العامة و الخاصة

  1.یستلزم الأركان الشكلیة من كتابة و شهر
ا كان موضوعها وبما أن شركة المحاصة تخضع لأحكام شركات التضامن إذ     

تجاریا، فإنه جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا تطبق علیها لأنها من 
كما ذكرنا أنفا، إضافة إلى ذلك فهي لا تتمتع بالشخصیة . شركات الأشخاص

المعنویة فالشریك الذي استعمل أموال الشركة لمصلحته یتابع على أساس جریمة 
  .خیانة الأمانة

 :یر المقیّدة في السجل التجاريالشركة غ: ثالثا
  إن اكتساب الشركة التجاریة للشخصیة المعنویة لا یكون بعد إبرام عقد الشركة    

  المنشأ ، فعقد الشركة لیس هو2إنما یفترض إجراء قیدها في السجل التجاريو 
إنما إجراء القید في السجل التجاري هو الذي یكسب الشركة هذه للشخصیة المعنویة و 

عن الشركاء، فتكون صاحبة  كیان مستقلصیة، فیصبح للشركة وجود قانوني و خالش
  3.التزاماتتحمل تحقوق و 

                                                           
الحمید الشواربي، جرائم التهرب الجمركي، التعامل في النقد جرائم الشركات، جرائم الضرائب ،الكسب غیر  عبد 1

  . 1996Š Š492المشروع، جرائم البنوك و الائتمان، الطبعة الرابعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 
ویة إلا من تاریخ قیدها في السجل لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعن: من القانون التجاري 1فقرة 549المادة  2

و قبل إتمام هذا الإجراء یكون الأشخاص الذین تعهدوا باسم الشركة و لحسابها متضامنین من غیر ,التجاري
  .تحدید أموالهم إلا إذا قبلت الشركة، بعد تأسیسها بصفة قانونیة أن تأخذ على عاتقها التعهدات المتخذة

  556.3 55أحمد محرز، مرجع سابق، ص   
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 الاحتجاجإذا لم یتم قید الشركة في السجل التجاري، فلا یجوز للمؤسسین    
في التعهدات  ةلقالمطبالشخصیة المعنویة للشركة اتجاه الغیر، بل تقوم مسؤولیتهم 

هؤلاء المؤسسین هذه الأخیرة، إلا أن المشرع بالمقابل أعفى ولحساب  المبرمة باسم
   1.من المسؤولیة إذا ما قبلت الشركة بعد القید هذه التعهدات فتتحملها هي عنهم

على القید فیحكمهما أما فیما یخص العلاقة بین المؤسسین في الفترة السابقة   
  2.الالتزاماتو  مة للقانون المطبقة على العقودالمبادئ العاعقد الشركة و 

إذا كان من غیر الممكن تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة و   
ذلك في حالة تعسفه و   نة على المسیّرجاز تطبیق جریمة خیانة الأما 2في هذه الفترة

 .في استعمال أموال الشركة
أوسع مجالا من حین التطبیق من  جدیر بالذكر أن جریمة خیانة الأمانة

من قانون العقوبات  376لاستعمال التعسفي لأموال الشركة، فالمادة جریمة ا
 بلةاقإذ تعتبر جریمة خیانة الأمانة  الشركات، معین من عنو لم تحدد الجزائري 

للتطبیق في جمیع أنواع الشركات مهما كان شكلها، سواء شركات أشخاص أو أموال 
  3.أو شركات مدنیة أو تعاونیات

  
  
  
  
  

                                                           
  .35زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص  1
   36المرجع نفسه، ص 2
، الجزء )الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال(أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائري الخاص   3

  .2361 0 2002الأول، دار هومة للنشر، الجزائر، 
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  المبحث الثاني
 ركان جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةأ

التعسفي لأموال الشركة لا تقوم إلا إذا كان استعمال المسیر  الاستعمالجریمة       
جاء بغرض تحقیق هدف شخصي من لشركة مخالفا لمصلحتها من جهة، و لأموال ا

 دي ركن ما Šمكونین لها نناركجریمة توافر هذه ال قیاملجهة أخرى، إذن یفترض 
  .الثاني نتطرق إلیه في المطلب يوآخر معنو نتطرق إلیه في المطلب الأول 

  المطلب الأول
  الركن المادي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

في  Ó�Qین یشكلان مشتركین الفعل المیتكون هذا الركن من عنصرین أساسیّ        
في  كما هو واضح من تسمیتها ستعمال التعسّفي لأموال الشركة والمتمثلجریمة الا

 ركة استعمالا مخالفا لمصلحتها، ومنه فالعنصرین همااستعمال المسیر لأموال الش
  .)فرع ثاني( تعارض استعمال المال لمصلحة الشركةŠ )فرع أول( استعمال المال

  الفرع الأول
  المال استعمال

ح في حد ذاته إشكالین یتعلق الأول بمفهوم المصطل الاستعمالیثیر مصطلح     
  .أولا،    و بطبیعة المال الذي یكون محلا لهذا الاستعمال ثانیا

  :مفهوم الاستعمال :أولا
هذا یعني استخدام و  "القیام باستخدام شيء ما"بأنه  یعرف مصطلح الاستعمال     

ê 1مال مملوك للشركة بطریقة تخالف مصلحتها من أجل تلبیة أغراض شخصیة بحتة

                                                           

  الیة في حمایة أموال الشركة من التلاعب، مجلة هشام الأعرج، جنحة إساءة استعمال أموال الشركة، أیة فع1 
   .2014Š �19منازعات الأعمال، مختبر قانون الأعمال بجامعة حسن الأول، العدد الأول ماي     
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عین في غرض آخر غیر معمال یراد به استخدام شيء سلم لغرض رى فالاستحوبالأ
  1.المتفق علیه

لو بطریقة مؤقتة بنیة و  "الاستخدام"المشرع هو كما أن الاستعمال الذي یقصده 
  .الإرجاع

المسیرین  تبحیث یمكن أن یشكل جمیع سلوكا .مصطلح الاستعمال مفهوم واسع   
الخلاف یمكن فیما إذا كان الامتناع الذي و  یر والإدارة،أثناء قیامهم بأعمال التسی

  صلحة شركة یتحقق معه الاستعمال؟یلحق ضررا بم
بأن السلوك السلبي أو الامتناع غیر كافي لیكون  ةقالفیرى بعض من   

هذا الامتناع یمكن أن یكون و   ذا المصطلح یتطلب فعلا إیجابیااستعمال، لكون ه
الأصوات، و اتجاه فقهي السلطة و  لالغاستفي نطاق جریمة إساءة  عقابللمحلا 

معتبرا التقاعس عن اتخاذ قرار معین  °آخر یذهب إلى أنه بالامتناع تقوم الجنحة
   2.لصالح الشركة نافیا لقیام الجریمة

السلوك الإجرامي یجب أن یتخذ صورة إیجابیة، أما إذا انحصر وعلیه فان   
السلطة، بالإضافة إلى مال بموجب جریمة استع كونیذلك في الامتناع فالعقاب 

لا لا جریمة و "بدأ السائد في القانون الجنائي والمتمثل في أنه هو بمعائق آخر و 
  3."عقوبة إلا بنص

نص لفلو أراد المشرع العقاب على الامتناع كسلوك سلبي تتحقق به الجریمة   
 .صراحة على ذلك

 
  

                                                           
   .Ï84 �2008مختیش غالیة، جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، رسالة ماجستیر، جامعة الجزائر،  1

2هشام الأعرج ، مرجع سابق،ص 2 1.   
  ".لا جریمة ولا عقوبة أو تدابیر امن بغیر قانون" :من قانون العقوبات 1نص المادة  3
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 :مضمون الاستعمال :ثانیا
5 لأموال الشركة، في أموال الشركة ل التعسفين محل جریمة الاستعماكمی      

تلك  تمحلها مادامالأموال جمیعا أیا كان نوعها، أو  یطلق مصطلح المال علىو 
ال لأنها یمكن تقییمها بالنقود وتدخل لذا یعبر عنها بالأمو الحقوق ذات قیمة مالیة، و 

  1.مثلها الأشیاء أو الأعمالو   في دائرة التعامل
ریمة الاسـتغلال التعسـفي لأمـوال الشـركة یأخـذ بمعنـاه الواسـع، فهـو فالمال في ج      

كـــل قیمـــة إیجابیـــة للذمـــة المالیـــة للشـــركة ســـواء مـــال منقـــول أو عقـــار أو مـــال مـــادي 
ومعنــوي الظــاهر فــي حســابات الشــركة أو المســتتر، ویســتوي ذلــك أن یكــون هــذا المــال 

الشــركة تشــمل مجمــوع  عامــا تابعــا للدولــة أو خــاص تــابع للخــواص، بمعنــى أن أصــول
الأمـــوال الثابتـــة والمنقولـــة والملكیـــة الأدبیـــة والصـــناعیة المكوّنـــة للذمـــة المالیـــة للشـــركة 
ـــــــین رأس مـــــــال  ـــــــز ب ـــــــاك تمیی ـــــــاء بغرضـــــــها دون أن یكـــــــون هن ـــــــي تخصـــــــص للوف والت
ـــدفاتر المحاســـبة أو غیرهـــا المملوكـــة للشـــركة، أي كـــل  والاحتیاطـــات، ودون اســـتثناء ل

عتادهـــا، ســـلعها، مخزونهـــا، مســـاكنها ومالهـــا مـــن دیـــون وحقـــوق  عقاراتهـــا، منقولاتهـــا،
  2.وإیجارات، وكذلك الأموال المعنویة، علامات و براءات

غالبا ما تقع الجریمة على أموال الشركة أي أصول الشركة بمعنى النقود، و       
كأن یخصص مسیر الشركة لنفسه أجرا مبالغ فیه، أو یسحب من صندوق الشركة 

   3.عملها لأغراضه الشخصیةمبالغ یست
  
  
  

                                                           
  . 620 9 1986مراد راشدي، الاختلاس في جرائم الأموال،الطبعة الثانیة،مكتبة نبضة الشرق، القاهرة،  1
   .170أحمد محرز، مرجع سابق، ص  2
  .51زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص  3
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  الفرع الثاني

   تعارض استعمال المال لمصلحة الشركة
الشــركة نفســها، لــذلك نحــدد  إن الغایــة مــن وراء إنشــاء الشــركة هــو تحقیــق مصــلحة    
ــــا  أولا ــــرع مفهــــوم مصــــلحة الشــــركة، وثانی تقــــدیر الفعــــل المخــــالف مــــن خــــلال هــــذا الف

  .لمصلحة الشركة
  :شركةمفهوم مصلحة ال :أولا

 .في هذا المجال تیننظریهناك جد تعریف قانوني لمصلحة الشركة و لا یو      
  :النظریة التعاقدیة -1

هذه لحة الشركة ومصلحة المساهمین، و یوجد حسب هذه النظریة تماثل بین مص     
 1.لشركةل یةالنظریة التعاقدالنظریة مؤسسة على 

شيء آخر غیر مصلحة  يعنتلا تبعا لهذه النظریة فإن مصلحة الشركة و   
تؤسس إلا من لا و  åؤلاء الشركاءثروة لمجموع هالشركاء باعتبار الشركة هي ملك و 

  2.المتمثلة في اقتسام الأرباحأجل إرضاء مصالحهم و 
 : المؤسساتیةالنظریة  -2

لقد أنها المصلحة العلیا للمؤسسة، و  تفسر هذه النظریة مصلحة الشركة على  
واسعة لمصلحة الشركة، حیث قضى بأن الجریمة لا ترمي إلى اعتمد القضاء نظرة 

مصالح لى حمایة الذمة المالیة للشركة و حمایة الشركاء فحسب، بل ترمي أیضا إ
  3.الغیر المتعاقدین معها

  

                                                           
  .173یعة، مرجع سابق، ص أحسن بوسق 1
  . 7هشام الأعرج، مرجع سابق، ص 2
  .173أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  3
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  :دیر الفعل المخالف لمصلحة الشركةتق :ثانیا
الفــــا القاضــــي الســــلطة فــــي تقــــدیر مــــا إذا كــــان الفعــــل مخللمشــــرع و خاصــــة إن      

لمصــلحة الشــركة أم لا، بــالنظر إلــى الضــرر الــذي أصــابها، فالفعــل المضــر بهــا هــو 
یسـمح لـه بظـبط و توقیـع جـزاء ووضـع أطـر  ا، ممالف لمصلحتها بتقدیر القاضيالمخ

  1.للتصرفات داخل الشركة
كمـــا یـــدخل عنصـــر الوقـــت فـــي تقـــدیر الفعـــل المخـــالف لمصـــلحة الشـــركة، فیـــتم      

كـــاب الأفعـــال، فعمــل المســـیّر المخـــالف لمصــلحة الشـــركة یعتبـــر الرجــوع إلـــى وقــت ارت
  2.جنحة وقت ارتكابه

  الفرع الثالث
  غایات استعمال أموال الشركة لغیر مصلحتها

تبیّن غایات استعمال یقانون تجاري جزائري  811المادة  من 3بالرّجوع للفقرة   
  .المدراءغیر مصلحتها من طرف المسیّرین و  أموال الشركة في

 :موال و سمعة الشركة لأغراض شخصیةاستعمال أ :لاأو 
استعمال الأموال من القانون التجاري الجزائري  800/4طبقا للمادة یتضح لنا       

ین المسیّرون الذ''على انه  غرض الشركة والتي تنصالقروض بشكل مخالف لو 
ف لمصلحة للشركة، استعمالا یعلمون أنه مخال ضاقرو استعملوا عن سوء نیة أموالا و 

  .''الشركة تلبیة لأغراضهم الشخصیة

                                                           
دراسة -صمود سید أحمد، خلاصة رسالة مصلحة الشركة معیار مشروعیة أعمال التسییر في الشركات التجاریة  1

  .09 0 2010مقارنة بین القانونین الفرنسي و الجزائري، كلیة الحقوق،جامعة سیدي بلعباس،
       http://rdoc.univ-sba.dz/handle/123456789/355  

هناء نوي، جریمة التعسف في استعمال أموال الشركة في التشریع الجزائري، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة  2
  . 338المهنیة للمحاماة بجامعة محمد خیضر بسكرة، العدد السادس، ص 
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 عـــن ةالواجبــعــدم دفــع الحقــوق كحالـــة   كــأن یكــون هــذا الاســتعمال دون مقابــل      
كذلك الحال بالنسـبة للمسـیر الـذي یقتطـع مبـالغ مـن و  قرض تحصل علیه من الشركة،

أیضــا  كمــا تتجلــىهــذه الأخیــرة لنفقاتــه الشخصــیة، و  تســدیدللشــركة و الأمــوال المملوكــة 
ســلعا أنتجهــا ببیــع  كــأن یقــوم المحصّــلة مــن قبــل المســیّرین، أومبــالغ فیــه و الفــي الأجــر 

فهـي تـؤّدي كلّهـا إلـى إفقـار الشـركة إمـا . بأسـعار فـوق أسـعارها الحقیقیـة بنفسه للشـركة
 هفیــإمــا تكــون قانونیــة لكــن مقــدارها مفرطــا و   غیــر مســتحقة بصــفة قانونیــة ة=ŠNå ألكونهــا 

  1.اسببین معلإمّا لو 
الشـــركة، فـــیكمن فـــي إعطـــاء المســـیّر ضـــمان  ائتمـــانأمـــا فیمـــا یتعلـــق باســـتعمال       

دیون شخصــیة، ثــم یتوقــف هــذا الأخیــر عــن تســدید دینــه فتلتــزم الشــركة لــباســم الشــركة 
  2.بالضمان مما یعرّض ذمتها المالیة إلى خطر

ك المسیّر مثل ذلسمعة الشركة فیرتبط برأسمالها وحسن سیر أعمالها، و  أما      
لكن لا یوفي له من البنك إلاّ إذا قدّم مالا معیّنا من أجل بناء منزل، و الذي یقترض 

   3.ضمانا من الشركة بغیر علم المسیّرین الآخرین
  .منه مثال ذلك أیضا حمایة سمعة العائلة أو تحقیق مصالح انتخابیةو 

ى له فیها أو مؤسسة أخر  شركةاستعمال أموال الشركة أو سمعتها لتفضیل  -1
 :مصالح مباشرة أو غیر مباشرة

مــن  الاســتفادةتكــون مصــلحة مــدیر الشــركة مباشــرة حینمــا یقــدم هــذا الأخیــر مــن      
المعـاملات  إطارفوائد شخصیة في الشركة ذاتها بصفته مدیرا، شریكا أو أجیرا أو في 

تكــون و یضــا أو مســاهما فیهــا بالأغلبیــة، مــع شــركات أخــرى یكــون فیهــا المعنــي مــدیرا أ

                                                           
  .74     زكري ویس مایة، مرجع ساب 1
   171أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  2

3 Robert (J.M) : Droit pénal des affaires, collection « que sais-je », année 1976, p 88  
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مصــلحة مــدیر الشــركة غیــر مباشــرة حینمــا یكــون المســتفید مــن المعــاملات علــى صــلة 
  1.بمدیر الشركة

مــن أمثلــة القضــاء الفرنســي فــي هــذا المجــال، اســتخدام أمــوال الشــركة دون مقابــل و    
ـــدة شـــركة ـــاد ومـــوظفي   یكـــون للمـــدیر مصـــلحة فیهـــا أخـــرى كـــاف لفائ أو اســـتخدام عت

ذا عمّال وعتاد الشركة في ورشات شركة أخـرى خاصـة وك الشركة لأغراض شخصیة،
، أو تكفل الشركة بالمصاریف الشخصیة كمصاریف أشغال تـرمیم السـكن تابعة للمدیر

  .الشخصي للمدیر
یكفــي لقیــام الجریمــة امتنــاع المــدیر عــن مطالبــة شــركة أخــرى لــه فیهــا مصــالح و   

  2.شركة التي یدیرهالابتسدید ثمن بیع البضاعة التي استعملتها هذه الشركة من 
  المطلب الثاني

  الركن المعنوي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة
یعاقب علیه القانون، بل لا م الجریمة ارتكاب عمل مادي ینص و لا یكفي لقیا  

العمل المادي عن إرادة الجاني، وهو ما یعرف بالرّكن المعنوي، بد أن یصدر هذا 
  3.الجاني في نفسه یخفیهایة داخلیة یتمثل الركن المعنوي في نو 

إلا إذا اقتـرن بالقصـد الجنـائي، فلا یصح العقـاب علـى اسـتعمال أمـوال الشـركة   
تتطلـــب هـــا جریمـــة عمدیـــة لقیـــام جریمـــة الاســـتعمال التعســـفي لأمـــوال الشـــركة باعتبار و 

  .الخاص بالإضافة إلى العنصر الماديكل من القصد العام و اجتماع 
بالقصد  الأوّلیث یتعلق ، حفرعیننقسم هذا المطلب إلى ساس سعلى هذا الأو   
 .بالقصد الخاص الثانيالعام، و

                                                           
أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، جرائم الفساد، جرائم المال والأعمال، جرائم  1

  .8175 0 2008لجزائر، التزویر، دار هومة، ا
  . 69زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص 2 
å =  2002أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانوني الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر،  3

103.  
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  الفرع الأول
 القصد الجنائي العام 

في توافر سوء  في الجرائم العمدیة وتكمن عناصرهالقصد الجنائي العام یتوفر   
   .)ثانیا( إرادة ارتكاب الواقعة الإجرامیة وكذا ))أولا( النیة لدى الفاعل

  :توافر سوء نیة لدى الفاعل :أولا
من  1فقرة 840 و 03فقرة   811و 4فقرة  800ویتجلى ذلك في المواد       

.القانون التجاري الجزائري  
ــــــــة فــــــــي كــــــــونهــــــــذه المــــــــواد ومــــــــن نــــــــص        ــــــــین ســــــــوء النی المســــــــیّر مــــــــدركا  تتب

   .تعارض مع مصلحة الشركةی به بكون الفعل الذي یأتي
النصوص المذكورة أعلاه بدقة أن المسیر الذي یرتكب ي هذا الإطار تحدد فو   

، وذلك من خلال رتكابهالاجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة كانت له إرادة 
  ."المسیرون الذین استعملوا عن سوء نیة أموالا أو قروضا" النص

مصلحة الشركة لهذا الاستعمال، المسبق بالطابع المخالف ل علمهكما یفترض   
استعمالا یعلمون أنه مخالف لمصلحة "...ما تنص علیه نفس المواد بأنه  هذاو 

  ".الشركة
  :توافر إرادة ارتكاب الواقعة الإجرامیة :ثانیا

ني لارتكاب الفعل المعاقب علیه یتطلب القصد الجنائي توافر الإرادة لدى الجا      
  .1تحقیق النتیجة المطلوبةو 

موال الشركة یجب أن تتجه إرادة المسیّر ففي جریمة الاستعمال التعسفي لأ  
  2.إلى استعمال المال عن سوء نیة

  
                                                           

  .104أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانوني الجزائي العام، مرجع سابق، ص  1
   .103صمختیش غالیة، مرجع سابق،  2
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  الفرع الثاني
  القصد الجنائي الخاص

إلى جانب القصد العام قد یشترط القانون في بعض الجرائم توافر الباعث على       
یتمثل و   صد الخاصهو ما یسمى بالقلجریمة حتى یقوم القصد الجنائي و ا ارتكاب
  1ایة التي یقصدها الجاني من ارتكاب الجریمة، فضلا عن إرادته الواعیةفي الغ

السعي إلى تحقیق أغراض شخصیة أو "یتمثل في جنحة استعمال أموال الشركة في و 
 2."تفضیل شركة أو مقاولة له فیها مصالح شخصیة مباشرة أو غیر مباشرة

ن القصد الجنائي إلى وبذلك یصبح القصد الخاص عنصرا ثالثا یدخل في تكوی      
جانب سوء النیة لدى الفاعل والإرادة، فلا یقوم القصد الخاص إلا على أساس وجود 

  3.القصد العام

                                                           
  .103أحسن بوسقیعة، مرجع سابق، ص  1
  .13هشام الأعرج، مرجع سابق، ص 2
عمر خوري، شرح قانون العقوبات، القسم العام، محاضرات ملقاة على طلبة السنة الثانیة حقوق، جامعة الجزائر   3

    .877 0 2007/2008بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، السنة الجامعیة 
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 الفصل الثاني 
لجریمة الاستعمال التعسفي  لأموال الشركة الاجرائیةالأحكام   

في الفصل الأول من هذا البحث مجال تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي  عرفنا     
سنحاول في الفصل و   والعناصر المكونة لها  لأموال الشركة من حیث الشركات

  .الثاني التطرق إلى الأحكام الجزائیة لهذه الجریمة

على قواعـد  ترتكز من الجرائم لكونها اغیره عنعـدم اختلاف هذه الجریمة لِ و     
فیما  ات الجزائیةالقانون الجزائي فیما یتعلـق بالعقوبة، وعلى قواعد قـانون الإجراء

تهتم هذه الأخیرة بالبحث في مدى توافر شرط التجریم من یتعـلق بمتابعة الجریمة، و 
أجل تطبیق العقاب، ومن هنا تظهر أهمیة قانون الإجراءات الجزائیة من حیث أنه 

  .كون إلى حالة الحركةالس ةینقل قانون العقوبات من حال

فیما یتعلق بجریمة الاستعمال التعسفي ف الإجراءات الجزائیة تنكیغیر أنه     
 Šفي اقترافها ةسریوبات نظرا لاستخدام وسائل فنیة و بعض الصع الشركة، لأموال

جریمة، وطریقة التزداد الصعوبة عندما یتعلق الأمر بالمسؤولیة الناتجة عن و 
  .هذا ما سنتطرق إلیه تبعا في المبحثین التالیینمتابعتها وقمعها، و 

 المبحث الأول
التعسفي لأموال الشركة الاستعمالالمسؤولیة المترتبة عن جریمة   

لى تحمل الآثار القانونیة المترتبة عب المسؤولیة الجزائیة تقوم أساسا على التزام إنّ     
أن یتحمل العقوبة  همن یقترف جریمة معینة علی هأنّ  امفادهفتحقق أركان الجریمة، 

الركن المادي والركن المعنوي ولیة إلاّ بتوافر مسؤ لا تقوم هذه الو   المقررة لها قانونا
تقریر مسؤولیته أیضا إسناد هذه الأخیرة إلى شخص تتوفر فیه الأهلیة لو   للجریمة

فنخصص   هذا ما سنحاول التطرق إلیه من خلال المطلبین التالیینالجنائیة عنها، و 
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المسؤولیة الجزائیة  لمدى إعمال الثانيو  ةلفاعل الأصلي والشریك في الجریمل الأول
  .للشركة التجاریة في هذه الجریمة

 المطلب الأول
  التعسفي لأموال الشركة الاستعمالعن جریمة  المسؤولین شخاصالأ

فمن شریك   كاتهـذه الجریمة باختلاف أنواع الشر یختلف الأشخاص المعنیین ب    
والمدیرین دارة رئیس مجلس الإو  Yالشركة ذات المسؤولیة المحدودةومسیر أصلي في 

القانون  811/4ذلك بموجب المادة و  °القائمین الإدارة في شركة المساهمةالعامین و 
عدى ما   وكذلك المصفي في حالة التصفیة في جمیع الشركات التجاري الجزائري
من  840/1بموجب المادة  1كونها لا تتمتع بالشخصیة المعنویةشركة المحاصة 

القانون  805كذلك المسیر الفعلي بموجب المادة و  التجاري الجزائري، القانون
لدراسة  الأولوعلى هذا الأساس سنقسم هذا المطلب إلى فرعین،  التجاري الجزائري

في  لشریكل الثانيالفاعل الأصلي لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة، والفرع 
  .هذه الجریمة

 الفرع الأول
  الفاعل الأصلي

 التعسفي لأموال الشركة الاستعمالجریمة ب خاص المعنیینیختلف الأش        

للمسیر  ثانیاللمسیر القانوني للشركة، و أولا قفنتطر ات،باختلاف أنواع الشرك
  يالفعل

  :المسیر القانوني للشركة : أولا
وقد   التسییر بموجب سند قانونيو  هو ذلك الشخص الذي یقوم بمهام الإدارة     

في و   مجلس المدیرین أو أو رئیس مجلس الإدارة، المدراء،أو  یكون مدیر الشركة

                                                           
  . 260سابق، ص عمار عمورة، مرجع 1
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الذي یشرف على  الشخص المسیر القانوني ینتقل إلىصفة  فأنالشركة حالة تصفیة 
 مسیرإلى أن المدیر یحتفظ بصفة ال الإشارةولابد من  .المصفي أيالتصفیة  أعمال

فلا  �أرض الواقعحتى وإن لم یمارس فعلیا السلطات  الممنوحة له على  القانوني
في حالة  هذه الصفة لا تنتفي كما أن  مر لدفع المسؤولیةبهذا الأیحق له التمسك 

الشركة ذات ومثال ذلك تعین خبیر في  éوالمساهمبین المسیر  مرؤوسیهوجود علاقة 
    1.كمسیر لها المسؤولیة المحدودة

 المسؤولیة المحدودة الشركة ذات لأموال التعسفي الاستعمالفیما یتعلق بجریمة      
ا یخص المجرم له من القانون التجاري الجزائري 4 فقرة 800نص المادة  نجد أن  

 تصرف باسم الشركةجدا لل خیر سلطات واسعةالأ إذ لهذا  دون سواه هذا المسیر
  2.ومنها تمثیل الشركة أمام القضاء

ي لأموال الشركة التعسف الاستعمالأما بالنسبة لشركة المساهمة فتهدف جریمة     
دارتها القائمون على إو   مساهمةالمعاقبة كل من رئیس شركة  في هذا الشأن  إلى

   3.القانون التجاري الجزائري 3/ 811وهذا بموجب المادة  العامون هامدیرو و 
أنه الشخص أو الأشخاص الذین یعهد إلیهم مباشرة  الشركة مصفي یعرف     

إذا لم و فهذه العملیة تتم إما على ید جمیع الشركاء   العملیات اللازمة لتصفیة الشركة
نص المادة ل ایتم تعیین المصفي وفقو  44تتم كذلك فعلى ید المصفي الذي تم تعیینه

حاجة إما على تتم التصفیة عند ال" التي تنصو  من القانون المدني الجزائري، 445
إذا لم لبیة الشركاء، و و أكثر تعینهم أغإما على ید مصفي واحد أید جمیع الشركاء، و 

                                                           
ة إلكترونیة خاصة شیباني نصیرة، هویة المسیر في ظل الشركة التجاریة، مجلة الندوة للدراسات القانونیة، مجل 1

  http://revuenadwa.jimdo.com   . 3228 0 2013القانونیة ، العدد الأول، قسنطینة، بنشر الدراسات 
2    .109زكري ویس مایا، مرجع سابق، ص   
   .من القانون التجاري الجزائري 3/ 811مادة الأنظر   3

   .82نادیة فوضیل، مرجع سابق، ص   4
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في م و یتفق الشركاء على تعیین المصفي، فیعینه القاضي بناء على طلب أحده
تحدد طریقة اطلة فإن المحكمة تعین المصفي، و الحالات التي تكون فیها الشركة ب

حتى یتم تعیین المصفي یعتبر ناء على طلب من یهمه الأمر و التصفیة، ب
، و یكون المصفي في مرحلة التصفیة ''م المصفینالمتصرفون بالنسبة للغیر في حك

، وله سلطة التصرف باسم الشركة 1بمثابة وكیل عن الشركة لأنه یعمل لمصلحتها
، ولیس للمصفي مباشرة أعمال 2سواء كانت سلطة قانونیة أو بحكم قانون المؤسسة
  3.سابقةجدیدة للشركة إلا إذا كانت ضروریة لإنهاء أعمال 

تنص   على العقوبات الجزائیة المرتبطة بمخالفة التزامات معینة هذا وزیادة     
 الاستعمالمن القانون التجاري الجزائري على تطبیق جریمة  1فقرة   840المادة 

التعسفي لأموال الشركة ضد المصفى خلال مرحلة التصفیة التي تمنحه حریة 
 788ادة تصرف واسعة على استعمال أموال وإعتمادات الشركة حسب نص الم

مستفیدا من تواجده في وضعیة وظروف تسمح ô القانون التجاري الجزائريمن  1فقرة
   4.له بارتكابها

أما إذا تجاوز  فالمصفي إذا ما أخل بالتزاماته قد یعرضه للمسؤولیة المدنیة،    
  حدود صلاحیاته واستعمل الأموال التي تجري تصفیتها تحقیقا لأغراضه الشخصیة

مه كأن یخل بالتزا مصالح الغیر له فیها فوائد مباشرة أو غیر مباشرة،أو تحقیقا ل

                                                           
المسؤولیة المدنیة للمصفي تجاه الشركة المساهمة العامة في التصفیة  ''منصور عبد السلام الصرایرة، 1

لقانون،كلیة ، مجلة الشریعة و ا''الإجباریة،دراسة مقارنة في القانون الأردني و الإماراتي و الأنجلیزي
  .  88119 2011،ینایر  45القانون،الإمارات العربیة،العدد 

2   . 194أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،الجزء الثاني، ص   
   .من القانون المدني الجزائري 446أنظر نص المادة   3
   .من القانون التجاري الجزائري 1فقرة   840المادة أنظر نص   4
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هو التزام ببذل عنایة، أو یسيء استعمال بالمحافظة على أموال الشركة وحقوقها و 
  1.سلطاته لتحقیق غایات و أهداف شخصیة

المنظمة في شكل شركة مساهمة فإن رئیس  الاقتصادیةوفي المؤسسة العمومیة      
دارة أو المدیر العام للمؤسسة باعتباره عضو في مجلس الإدارة یبقى مجلس الإ

خاضعا لنظام المسؤولیة ذاته الذي یخضع له باقي أعضاء المجلس، فالمشرع لم 
یضع نظاما خاصا وممیزا لمسؤولیة  المدیر العام للمؤسسة شأنه في ذلك شأن 

  .صالقانون التجاري بالنسبة لشركات المساهمة في القطاع الخا
لذلك فإن رئیس مجلس الإدارة بصفته مسیر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة     

والمنظمة في شكل شركة أسهم یخضع لنفس نظام المسؤولیة الجزائیة الذي یحكم 
  2.القائمین  بالإدارة فیها

أن هذه الجرائم عبارة  القانون التجاري الجزائريمن  811یتجلى من نص المادة     
أي أن تقوم أساسا   العلم و الإرادةفیها المشرع  صراحة عنصر  رطاشت  عن جنح

المسیر وتوفرت أركانها  تثبت  ارتكبهافمتى   تكبهاعلى القصد الجنائي لدى مر 
   3.المسؤولیة الجزائیة ویتعرض للجزاء

واع إلى أن القانون التجاري الجزائري 805 إلى 800كذلك تعرضت المواد من     
هذا النوع قد یرتكبها مسیرو  التي الشركة ذات المسؤولیة المحدودةة  بالجرائم المتعلق

 الغرامة والمتمثلة في كما حددت العقوبات المقابلة لتلك الجرائم åمن المؤسسات
حبس لمدة سنة إلى خمس والدج 200.000دج إلى  20.000المقدرة ما بین 

                          .سنوات أو بإحدى هاتین العقوبتین

                                                           
   .213ر عبد السلام الصرایرة، مرجع سابق، ص منصو  1
  . 122سعودي زهیر، مرجع سابق ، ص 2
  .6187 0 2006منصور رحماني، الوجیز في القانون الجنائي العام، دار العلوم للنشر و التوزیع، عنابة،  3
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  :المسیر الفعلي: ثانیا
الذي یقوم بممارسة مهام الإدارة والتسییر دون  الشخص''ویعرف على أنه ذلك      

 11الفعلي أحد الشركاء وقد یتخذ صفة المسیر  ''انونيقأن یكون حائزا على سند 
ویعد المسیر وكیلا عن  22ذمتها المالیة دارة وتسیرمن أجل إ ویتمتع بحریة واسعة

ویتصرف باسمها في معاملاتها مع الغیر  الشركةوهو ینفرد بسلطة تمثیل   الشركة
أثناء ون سلطات واسعة ومن أجل ذلك قد فوض له  القان °في كل الظروف لحسابهاو 

بتصرفات المسیر  الخارجة عن  الشركة إلزامبل إلى حد   ممارسة سلطة التمثیل
  3.موضوع الشركة

ورد   ن القانون التجاري الجزائريم 262و 224 المادتینص بالرجوع إلى ن      
في حالة التسویة  ''224/1 ذكر المسیر الفعلي أو الواقعي حیث تنص المادة

القضائیة لشخص معنوي أو إفلاسه، یجوز إشهار ذلك شخصیا على كل مدیر 
  .''... ي أو باطني مأجورا كان أم لاقانوني أو واقعي ظاهر 

 الحكم القاضياعتبارا من '' لتجاري الجزائرين القانون ام 262والمادة       
القانون بحكم  لا یجوز للمدیرین  معنوي لشخص الإفلاسشهر  القضائیة أو بالتسویة

   .''...یحولوا الحصص الواقع أن أو
التي خاطبت صراحة المسیر  القانون التجاري الجزائريمن  805وطبقا للمادة      

في الشركة مثله  لأموالالتعسفي  الاستعمال بجریمةحكام التجریم المتعلقة الفعلي  بأ
القانون من  804إلى  800تطبق أحكام المواد من ''القانوني  المسیر مثل ذلك

بتسییر خر أو بواسطة شخص آ على كل شخص قام مباشرة التجاري الجزائري

                                                           
  . 228شیباني نضیره، مرجع سابق، ص   1
   .230المرجع نفسه، ص 2
   .231المرجع نفسه، ص  3
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 تطبق وبالتالي 1.''عن مسیرها القانوني بدلا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة
  . مسیرا فعلیا أو قانونیا سواء كانصوص الخاصة على مسیر الشركة الن

القانون من  805 في المادة یلاحظ من خلال الصیغة المستعملةما هذا      
التي الشركة  لأموال التعسفي الاستعمالأحكام جریمة  805فقد  التجاري الجزائري

في شكل  المسیر القانوني التي تطبق بها علىبنفس الطریقة تمتد إلى المسیر الفعلي 
وهذا یعني أن المدیر    الشركة ذات المسؤولیة المحدودةوهي  واحد من الشركات

    2.للشركة الحقیقي كما لو كان الممثل  القانوني جزائیا  الفعلي  یسأل
التي یرتكبها  الشركة التعسفي لأموال الاستعمالتجدر الإشارة إلى أن جریمة و        

الذي لم یرتكب الجریمة  لا یمكن أن تنسب إلى المسیر القانوني المسیر الفعلي
 أو عدم علمه، أما في حالة علمه أو في الاشتراك عن طریق كفاعل أصلي أو

   .3فأنه یتابع كشریك للمسیر الفعلي استطاعته العلم بارتكاب الجریمة
  الفرع الثاني

  التعسفي  لأموال الشركة  الاستعمالالشریك  في جریمة  
 شریكا یعتبر''على أنه  قانون العقوباتمن  42تم تعر یف الشریك  في المادة      

عاون  ولكنه ساعد بكل الطرق أو  مباشرا في الجریمة من لم   یشترك اشتراكا
المنفذة لها مع  الأفعال التحضیریة أو المسهلة أو ارتكابالفاعل أو الفاعلین على 

 اعتادمن  حكم الشریك یأخذ''قانون العقوبات  من 43وورد في المادة  Ï''علمه بذلك
 شرار الذین یمارسونواحد أو أكثر من الأل للاجتماعأو مكانا  مسكنا أو ملجأ یقدم أن

  . ''...اللصوصیة
                                                           

  .  من القانون التجاري الجزائري 805أنظر المادة   1
2 الوجیز في القانون الجزائي الخاص ،الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، مرجع : أحسن بوسقیعة    

  . 178سابق، ص 
   .121زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص   3
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ومن   للجریمة یدخل في التكوین المادي هو من یقوم بدور ثانويا ذالشریك إف     
تعسفي لأموال الشركة عالما ال الاستعمالالشریك في جریمة یكون  ثم یجب أن

لما بوجود تعارض مع بعناصرها التي یتابع بها الفاعل الأصلي، أي أن یكون عا
وأن یرتكب أفعالا مادیة  تتمثل في   الفعل أو قبل ذلك ارتكابوقت  مصلحة الشركة

  1.مساعدة شخصیة

المدیر الذي شارك أو حضر في  شریكا في الجریمةوبذلك یمكن أن یعتبر      
وكذا مندوب الحسابات الذي كان أصل العملیة  Ïمحل النزاع مداولات مجلس الإدارة

كذلك الحال بالنسبة لخبیر الحسابات الذي رغم   رتكابهااالمجرمة وكان المحفز على 
بالعودة لنص و  22الواقعة على أموال الشركة الاختلاسات ترسو  علمه قام بإخفاء

 الاستعمالمكن متابعة الشریك في جریمة فلا ی من قانون العقوبات 42المادة 
أن   اعتبارعلى  للأفعال طابع المجرمكان یجهل ال إذا الشركة لأموالالتعسفي 
    3.النیة یفترض سوء الاشتراك

 التعسفي لأموال الاستعمالفي جریمة  وفیما یخص العقوبة المقررة للشریك      
أكید یعاقب الشریك وفق شروط بالتو  تطبق علیه أحكام القانون الجزائي، الشركة
على أنه یعاقب الشریك  قانون العقوباتمن  44/1وقد نصت المادة    العام القانون

في وقد نصت نفس المادة  للجنایة أو الجنحة،المقررة  جنحة بالعقوبة في جنایة أو
  الإطلاقفي المخالفة على   الاشتراكأنه لا یعاقب  على على  منها الأخیرةالفقرة 

یعاقب بنفس العقوبة  الشركة التعسفي لأموال الاستعمالفالشریك في جریمة  التاليبو 

                                                           
  .182منصور رحماني، مرجع سابق، ص   1
ون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزاء الجنائي، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات عبد االله سلیمان، شرح قان2 

  .    8123 9 1998الجامعیة،     الجزائر، 
   .124زكري ویس مایا، مرجع سابق، ص   3
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من  840و 0800 811المقررة للفاعل الأصلي فیها، والمنصوص علیها في المواد 
  .القانون التجاري الجزائري

  
  الثاني المطلب 

 التعسفي لأموال الاستعمالمدى إعمال المسؤولیة الجزائیة للشركة في جریمة 
  الشركة

لسجل افي  بمجرد تسجیلهاالشخصیة المعنویة  التجاریة الشركةتكتسب      
لعل مات، و التز احمله یفیكسبه حقوقا و   رف به القانونتتصبح كیانا یعو   التجاري

تحَمُل و  هي المساءلة الجزائیة -الشخص المعنوي-أخطر التزام تتحمله الشركة 
تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشركة  ، لذا سنتطرق في هذا المطلب إلىالعقاب

 الاستعمالنفي المسؤولیة الجزائیة عن الشركة في جریمة ê ̀ الفرع الأولالتجاریة في 
   .الفرع الثانيفي  التعسفي لأموال الشركة

  الفرع الأول
  تكریس مبدأ المسؤولیة الجزائیة للشركة التجاریة

المؤرخ  15-04في القانون رقم احة صر  هذا المبدأ جسد المشرع الجزائري لقد     
 51حیث نصت المادة  11المتمم  لقانون العقوبات4 0 المعد 10/11/2004في 

 شخاص الخاضعةالأالمحلیة و  الجماعاتالدولة و  باستثناء'' أنه منه علىمكرر 
ا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه مسؤولا جزائی العام یكون الشخص المعنوي للقانون

  .''ه أو ممثلیه  الشرعیین عندما ینص القانون على ذلكمن طرف أجهزت
                                                           

  
   
  1966ن 8155المؤرخ في  155- 66، المعدل و المتمم للأمر رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  15- 04القانون رقم  1

  . 2004نوفمبر  10، الصادر بتاریخ 71والمتضمن قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد 
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في فالمسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي هي مسؤولیة محصورة  وعلیه     
أیا كان هدفه سواء كان یهدف إلى   خاص فقطالشخص المعنوي  الخاضع للقانون ال

مملوكا  أو مملوكا للخواص كأن رأسمالها إذا ربح كالشركات التجاریة بغض النظرال
 ôتحقیق  الربح لا یهدف  إلى أو كأن  للدولة كالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

  1.أو الثقافي أو الریاضي كالجمعیات ذات الطابع الاجتماعي
كشخص معنوي لا تستبعد  ولیة الجزائیة  للشركات التجاریةإلا أن المسؤ      

وهو ما   2فس الجریمةفي ن مسؤولیة الأشخاص  الطبیعیین الفاعلین أو الشركاء
 الشخص الطبیعيالجزائیة بین الشخص المعنوي و  المسؤولیة  ازدواج یعني تبني مبدأ

القانون رقم من  2مكرر فقرة 51و هذا ما تبناه المشرع الجزائري من خلال المادة 
   3.المتمم  لقانون العقوباتŠ å المعد 15 -04
تجاریة هي مسؤولیة محصورة في كما أن هذه المسؤولیة الجزائیة للشركات ال    

شخص الطبیعي الذي یبقى لل االحالات  المنصوص علیها في القانون، وذلك خلاف
  4.ما یعني تبني المشرع الجزائري مبدأ التخصص   مسؤولا عن أیة جریمة

  :یقتضي توفر شرطین ات التجاریةعمال المسؤولیة الجزائیة للشركولإ    
رادتها كشخص أحد الأشخاص الذین یعبرون عن إ أن ترتكب الجریمة بواسطة -  

  5.ممثلیها الشرعیینجهزتها و حصرهم القانون  الجزائري في أمعنوي و 

                                                           
محمد حزیط، المسؤولیة الجزائیة لشركات التجاریة في القانون الجزائري  والقانون المقارن، الطبعة الثانیة، دار  1

   .483 0 2014هومة، الجزائر، 
5 0 2015یة،رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، سطیف، زادي صافیة، جرائم الشركات التجار  2

59.  
  .451 0 2014فرید حجوط، المسؤولیة الجزائیة لمسیري المؤسسات، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، الجزائر،  3

   .85محمد حزیط، مرجع سابق، ص  4 
   .86مرجع نفسه، ص   5
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الأصل أن یكون ممثل الشخص المعنوي ممثلا قانونیا، كما یمكن أن یكون و      
  1.من الأشخاص الذین یمارسون مهامهم بطریقة فعلیة

و باسم ووسائل   الشخص المعنوي حسابل المرتكبةیتعین أن تكون الجریمة  -  
 2. هذا الأخیر

أن الشركة لا تتحمل المسؤولیة الجنائیة عن الأفعال المرتكبة  یتضح مما سبق      
ائیة یتعین أن ز تتحمل الشركة المسؤولیة الجحتى لمصلحة ممثل الشخص المعنوي، و 

وسواء   معنویا تكون الجریمة قد نفذت  بهدف جلب الربح للشركة مادیا كان أو
   .فیكفي أن ترتكب الجریمة  لحساب الشخص المعنوي تحقق أو لم یتحقق،

  الفرع الثاني 
التعسفي  الاستعمالجریمة محاولة المسیر التحرر من المسؤولیة الناجمة عن 

  لأموال الشركة
التعسفي لأموال الشركة  الاستعماللقد تبین من النصوص  المتعلقة  بجریمة       
ؤلاء  هو  ه الأخیرة تطبق فقط على الأشخاص الذین عددتهم لا غیر،أن هذ

ة ترتكب قصد تحقیق أغراض كون هذه الجریمو   الأشخاص هم أشخاص  طبیعیون
كون الشركة في   فلا تنطبق علیها هذه المسؤولیةشخصیة ولیس لحساب الشركة 

 یمكنها أن تكون كما لا  تمثل الضحیة الأولى والأساسیة  لهذه الجریمة هذه الجریمة
ا كم  كون المصلحة المحمیة فیها بالتحدید هي ذمتها المالیة  الجریمةشریكا في هذه 

في فالمسیر   من تولي مناصب إداریة معینة أن القانون یمنع الشخص المعنوي
وهذا بموجب المواد   یجب أن یكون شخصا طبیعیا الشركة ذات المسؤولیة المحدودة

                                                           
مقارنة بین التشریع المغربي و  –ص المعنوي  عن جرائم الشركات محمد ضرضور، المسؤولیة الجنائیة للشخ  1

  .  موقع  العلوم القانونیة 7ص Www marocdroit  com2011الإسباني، دیسمبر 
، كلیة رسالة لنیل شهادة دكتوراهبلعسلي ویزة، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الاقتصادیة، 2

  .4180 0 2014امعة مولود معمري تیزي وزو،سنة الحقوق و العلوم السیاسیة،ج
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دارة لرئیس مجلس الإ وكذلك بالنسبة ن التجاري الجزائري،القانو من  564و   576
القانون من  636و 635وفقا للمواد  وذلك  في شركة المساهمة والمدیر العام

بالنسبة لشركة  لأعضاء مجلس المدیرین ه لا یمكنكما أن التجاري الجزائري،
معنویة وهذا أن یكونوا أشخاصا  ساسيفي قانونها الأ تدرج هذا الشرطالتي  المساهمة

  1.القانون التجاري الجزائريمن   2فقرة  644حسب المادة 
جعلت من  القانون التجاري الجزائريمن  840إلى  800كما أن المواد      

ي منها مسائلة خلالها ولم یوجه في أ المذكورة منفاعلا للجرائم  الشخص الطبیعي
  2.عن هذه الجرائم لشركة ذاتهال

یكون "التي تنص  قانون العقوباتمن  1مكرر 51ادة وبمقتضى نص الم      
  ."الشخص المعنوي  مسؤولا جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه

طبیعي یتوافق مع التعریف المادي لكون الشخص المعنوي لیس له وجود و       
هو ذلك رم المُجَ عل الشخص المعنوي فف  ذلك الخاص بالشریك أو للفاعل الأصلي

أومن طرف   ممثلیه الشرعیین، فلابد أن یكون مرتكب الجریمة  �زتهالخاص بأجه
  3.الفعل المُجَرم ارتكابذو كفاءة ومؤهل في إظهار إرادة الشخص  المعنوي  حال 

 
 
  
 

                                                           
   129زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص  1
  .   622 0 2006صمودي سلیم، المسؤولیة الجزائیة  للشخص المعنوي، دار المهدي، الجزائر،  2
الوحید  لمسؤولیة الجزائیة للمؤسسات الاستشفائیة الخاصة المنظمة في شكل المؤسسة ذات الشخصكریم كریمة، ا 3

 10- 9أعمال الملتقى الوطني  حول المسؤولیة الطبیة، جامعة مولود معمري یومي  و ذات المسؤولیة المحدودة،
   .9161 20081ابریل 
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 المبحث الثاني
 الآثار المترتبة عن ارتكاب جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

یلي متابعة هـذه  نتناول فیما Šرتكب الجریمةبعد أن تطرقنا إلى تحدید مسؤولیة م     
الناشئة عنها في  ىالدعاو ذلك بتناول تحریك و   خیرة، بمعنى مرحلتها القضائیةالأ

في  ثم إلى العقوبات المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة Ãمطلب الأول
  .مطلب الثاني

  المطلب الأول

  التعسفي لأموال الشركةالناشئة عن جریمة الاستعمال  ىالدعاو 

 11دعوى مدنیة تبعیةدعوى عمومیة و   دعویان معظم الجرائمیترتب على       
وأخرى   تنشأ عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة دعوى عمومیةوبذلك 
الدعوى لا غیر أن هذه   منذ ارتكاب الجریمة ألمدنیة فتنشما الدعوى اأ مدنیة،

فیجب   تتحرك بصفة تلقائیة إذ یجب أن تكون هناك تحریات حول بعض العملیات
أو أن یتم تحریكها   أن یقدم المجني علیه شكوى أو تبلیغ للسلطات المختصة لذلك

   2.علمها بالأفعال ةطیشر   من طرف النیابة العامة

  تجة عن الجریمةكما یمكن للضحیة أن یطالب بالتعویضات عن الأضرار النا     
ذلك عن طریق قضاء المدني أو القضاء الجزائي و إما برفع الدعوى المدنیة أمام ال

   3.تقدیمها لشكوى مصحوبة بادعاء مدني

                                                           
  .142   2009عبد االله أوهایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري، التحري و التحقیق،دار هومة، الجزائر، 1
   .52جع نفسه، ص عبد االله أوهایبیة، مر  2
   .548محمد فرید لعریني، مرجع سابق، ص  3



  لجریمة الاستعمال التعسفي  لأموال الشركة الاجرائیةالأحكام :      الفصل الثاني 
 

 

 

45 

أما  1 وللعلم فالدعوى العمومیة تحركها النیابة العامة كونها تنوب عن المجتمع     
مباشر من جراء و   ها الضحیة الذي أصیب بضرر شخصيالدعوى المدنیة یحرك

  2.الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

  الفرع الأول

  تحریك الدعوى العمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

تحریك الدعـوى العمومیة هـو المرحلة الأولى من الإجراءات الجزائیة في  إنّ      
بصفتها وكیلة عن  النیابة العامة تستعملهادعـوى العمومیة منوطة بالو الدعـوى، 
بتحریك الدعـوى العمومیة  ویقصدÏ ولصالحه فهو اختصاص أصیل لهاالمجتمع 

 المختصة للفصل فیها لینال مرتكبتقدیمها للمحكمة الجزائیة تسییرها و  السیر فیها أو
منه سنتطرق في هذا الفرع إلى الأشخاص الذین و  .3جزاءه من العقاب الجریمة

  .)ثانیا(ثم إلى تقادم الدعوى العمومیة  ))أولا(ة یمكنهم التبلیغ عن الجریم

  :الأشخاص المؤهلون للتبلیغ عن الجریمة :أولا

 :الدعـوى العمومیة الناشئة عن الجرائمتختص النیابة العامة بتحریك ومباشرة       
للتمكن من 9 0 4بعقوبة جزائیةضد المسیر بهدف الحكم علیه وذلك باسم المجتمع و 

یجب أن  �عمومیة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركةتحریك الدعوى ال
فضلا  wتبع في ذلك القواعد العامةیُ العامة بوجود أفعال مكونة لها، و ر النیابة خطَ تُ 

                                                           
   .48عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص 1
   .142مرجع نفسه، ص   2
علي شملال، الدعاوى الناشئة عن الجریمة، الطبعة الثانیة،  دار هومة  للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  3

2012 1 25.   
  . 50ابق، ص عبد االله أوهایبیة، مرجع س 4
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طریق  نع في غالب الأحیان یتم تحریكهاوسائل الإعـلام، لكن ك أخرى مصادر عن
                                   1.غیر مباشرةمة لها بطریقة مباشرة أو المسلّ  ىالشكاو و التبلیغات 

لیغات المقدمة إضافة إلى أنه یمكن تحریك الدعوى العمومیة عن طریق التب      
2هذا ما جاء في المادة من إدارات خاصة، و   هامنو   من قانون الإجراءات الجزائیة 7

سلطات الضبط  المصالح العمومیة الذین یتمتعون ببعضوأعوان الإدارات و  واموظف
فوا مصلحة ظمو  مثال ذلك مكانهم الكشف عن هذه الجریمة،إالذین بو  Fالقضائي

 سبة التحقیق في التهرب الضریبيالضرائب الذین من خلال قیامهم بالمراقبة أو بمنا
یمكنهم اكتشاف ارتكاب المسیرین لأفعال مكونة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال 

 یال مصدرا امتیاز ثتم إذن ابة التي تتكفل به، فإدارة الضرائبالملف للنی ترسلالشركة ف
من طرف إدارة الجمارك  هاكما یمكن أن یتم التبلیغ عن� للتبلیغ عن هذه الجریمة

  2.وذلك عند اكتشافهم لأفعال مكونة للجریمة بمناسبة تحقیقهم في قضیة معینة

مة الاستعمال التعسفي غیر أنه غالبا ما یتم الكشف عن الفعل المجرم في جری    
حكم  إعلانفلاس، فالإ تاح إجراءات التسویة القضائیة أولأموال الشركة أثناء افت

تظهر للوكیل المتصرف القضائي عند  التيعن هذه الجریمة  ةالإفلاس ظاهرة كاشف
  3.م بها النیابة العامةقیامه بتحقیق الدیون مثلا فیُعلِ 

یتبین  التجاري الجزائري من القانون یلیهاما و  4مكرر  715بالرجوع إلى المادة و     
إذ جاء في   عنصر أخر مهم في إبلاغ النیابة العامة لتحریك الدعوى العمومیة

المواد المذكورة أنفا ضرورة أن یكون لشركة المساهمة مندوبا للحسابات أو أكثر، 
ین المهنیین سنوات تختارهم من ب 3تعینه الجمعیة العامة العادیة للمساهمین لمـدة 

                                                           
   .138زكري الوهاب و ویس مایا، مرجع سابق،ص   1
2    .139زكري ویس مایا، مرجع سابق، ص   
   .140مرجع نفسه، ص   3
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 32 1فقرة 13مكرر 715اء في المادة المسجلین على جدول المصف الوطني فج
لفات بـوا الحسابات على أقـرب جمعیة عـامة مقبلة، المخاو یعرض مند''أنه على 

  . "ها أثناء ممارسة مهامهمو الأخطاء التي لاحظو 

    ''طلعوا علیهاالتي ا ةالجناحیعلاوة على ذلك، وكیل الجمهوریة بالأفعـال  "یطلعونو   

خفاء أو عـدم الكشف عن إذا لم یبلغ بها النیابة العـامة فإنه سیتابع بجریمة إو     
  1.جرائم علم بهامخالفات و 

وبما أن الشركة والشركاء أو المساهمین قد تم تحدیدهم بصفة حصریة بأنهم      
موال الشركة أضرارا سفي لأجریمة الاستعمال التعالضحایا الوحیدین الذین تسبب لهم 

فلا تقبل من الأشخاص الذین لا یتصرفون بصفتهم ممثلا للشركة أو   مباشرة
مساهما أن یتأسسوا أطرافا مدنیة كالدعوى المدنیة لدائني الشركة التي تعتبر غیر 

  .غیرهم من الأشخاصى المرفوعة من مراقبي الحسابات و وكذلك الدعو  .2مقبولة

فتتقادم ضد القائمین بالإدارة سواء كانت   3ى المسؤولیةوفیما یخص تقادم دعو      
  داء من تاریخ ارتكاب العمل الضارسنوات ابت 3الدعوى مشتركة أو فردیة بمرور 

  .أو من وقت العلم به إن كان قد أخفي

  :ةـة الاستعمال التعسفي لأموال الشركـة في جریمـوى العمومیـم الدعداـتق :ثانیا

 06دعوى العمومیة بصدور حكم بات فیها، وقد حصرت المادة تنقضي الما  عادة   
 024- 15قانون الاجراءات الجزائیة المعدلة و المتممة بموجب القانون رقم  من

                                                           
  .من القانون التجاري الجزائري 830أنظر نص المادة  1
  . 160زكري ویس مایة، مرجع سابق،  ص 2
  .من قانون الإجراءات الجزائیة 26مكرر715حسب نص المادة  3
یونیو  08المؤرخ في  155- 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2015یولیو سنة  23مؤرخ في  02- 15أمر رقم  4

  .2015یولیو سنة  23، الصادر في40، الجریدة الرسمیة العدد  1966المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة 
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كم وصدور ح� وإلغاء قانون العقوبات8 العفو الشامل8 أسباب الانقضاء بوفاة المتهم
  .اب العامةوهي ما یعرف بالأسب  التقادمو  Šحائز لقوة الشيء المقضي فیه

وهذا السبب في انقضاء الدعوى العمومیة L "التقادم"ما یهمنا في هذه الدراسة      
من تاریخ وقوع  المدة التي یحددها المشرع ابتداءیمكن تعریفه بأنه مرور الزمن أو 

دون إتمام باقي أو من تاریخ أخر إجراء من إجراءات التحري أو التحقیق   الجریمة
مما یؤدي إلى انقضاء حق المجتمع في  ,دون أن یصدر فیها حكمإجراءات الدعوى و 
  .1إقامة هذه الدعوى

كما یمكن تعریفه أیضا بأنه ذلك الجزاء المرتبط بعدم ممارسة الحق أو الدعوى      
  .2من قبل صاحبها خلال فترة معینة

مدته  دوحد =التقادم واعتبره من النظام العاموقد نص المشرع الجزائري على          
   3.وفقا لجسامة الجریمة المرتكبة

بالنظر للعقوبات جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة جنحة  كیفتُ و      
من  8علیه تبدأ مدة سریان التقادم في مواد الجنح وفقا لنص المادة المقـررة لها، و 

رتكاب سنوات كاملة تبدأ من یوم ا 03قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري بمرور 
  .من تاریخ آخر إجراء اتخذ في شأنها أو  الجریمة

  

                                                           
  . 193علي شملال، مرجع سابق، ص 1

2  Annie  Medina, Abus de bien sociaux .prévention - détection-poursuite. dalloz  
référence droit de l’entreprise édition Dalloz 2001, p 233.  

  . 195علي شملال، مرجع سابق، ص  3
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وعلیه فالاستعمال التعسفي لأموال الشركة في هذه الجریمة یتمیز بالطابع      
بدأ تبذلك فمدة التقادم و   ضمن الجرائم الوقتیة أو الفوریة مما یجعلها تصنف  الفوري

  1.تاریخ اقتراف الجریمةمن 

بدایة التقادم لغایة  بیعة الخاصة لهذه الجریمة أن یتأخریجري نظرا للط لكنو       
و في الجریمة  2ظهور و اكتشاف هذه الجریمة على أن لا یكون تاریخ وهمي،

ة في هذه الحالة من یوم تحقق التنفیذ ـوى العمومیـم الدعداـمدة سریان تقالمستمرة یبدأ 
  3.النهائي للجریمة

ضي مدة من الزمن یحددها القانون على الحكم یعني م فتقادم العقوبةوبذلك        
فیعفى الجاني نهائیا ô وم السلطات المختصة بتنفیذه فعلاالواجب التنفیذ دون أن تق

  4.من الالتزام بتنفیذ العقوبة الواردة في الحكم فیها

  :وبذلك یمكن إرجاع العلة من التقادم لعدة أسباب منها     

یؤدي إلى   ریمة دون متابعة مرتكبها ومعاقبتهوع الجمرور فترة من الزمن على وق
یؤدي بالرأي العام مما   ن ذاكرة كل من علم بها أو شاهدهاأثارها مزوال الجریمة و 

كذلك مضي عدة سنوات على الجریمة یؤدي و   إلى نسیانها وعدم اهتمامه بمعاقبته
  5.إلى إتلاف الأدلة

                                                           

   .196مرجع نفسه،  ص 1 
2  Deen Gibirila, Le dirigeant de société, statut juridique, social et fiscal, Edition litec, 

Paris, 1995. p 553. 
3 Gilles Cabos, Cahier juridique de la chambre des métiers, Droit des sociétés et 

responsabilités des dirigeants, Chambre des métiers, Luxembourg, 2012.p 23. 
نائي، الطبعة الرابعة،دیوان المطبوعات عبد االله سلیمان،شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،الجزء الثاني، الجزاء الج4

  . 5516 0 2005الجامعیة، الجزائر
  . 194صعلي شملال، مرجع سابق،  5
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 6تناول وقف التقادم في المادة فالمشرع ô یخص وقف التقادم وانقطاعهوفیما      
من قانون الإجراءات الجزائیة بأنه إذا طرأت إجراءات أدت إلى الإدانة وتبین  2فقرة 

ني على تزویر أو استعمال أن الحكم الذي قضى بانقضاء الدعوى العمومیة مب
وبذلك اعتبر التقادم موقوفا منذ الیوم ô انه یجوز إعادة السیر في الدعوىفô المزور

استعمال  أولذي صار فیه الحكم أو القرار نهائیا إلى یوم إدانة مقترف التزویر ا
  1.المزور

أما انقطاع التقادم یقصد به بدء سریان مدة التقادم من جدید اعتبارا من تاریخ      
راء المتخذ في آخر إجراء اتخذ في الدعوى دون احتساب المدة التي انقضت قبل الإج

ي إجراء بسبب عدم أنه إذا ارتكبت جنحة سرقة ولم یتخذ فیها ذلك ا معنىو   الدعوى
بعد مرور سنتین على الجریمة اتخذت فیها فة الفاعل أو عدم كفایة الأدلة و معر 

تبدأ فان التقادم ینقطع و   صة إجراء من إجراءات الاستدلال والتحقیقالجهات المخت
ن السابقتین على الإجراء مدته في السریان من جدید دون الأخذ في الاعتبار السنتی

  2.المتخذ في الدعوى

الثاني الفرع  
 الدعوى المدنیة المترتبة عن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

ضحیة التصرفات  مكن تحریكها من قبل الشركة نفسهاالدعوى المدنیة ی     
 یمكن تحریكها من طرف احد أو كل الشركاء لإصلاح الضررو  wللمدیرالتعسفیة 

بالموازاة مع ذلك فان دائني الشركة لا یستطیعون تحریك   الشخصي الذي مسهم
في هذه الحالة الأخیرة و   تكاب المدیر خیانة أموال الشركةالدعوى المدنیة في حالة ار 

                                                           
   . 196علي شملال ، مرجع سابق،  ص   1
2   . 197المرجع نفسه، ص  
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قد أسست محكمة النقض الفرنسیة رفضها لإقامة هذه الدعوى بحجة أن دائني 
  .1اشر لهذه الجریمةالشركة لا یحتملون إلا الضرر الغیر المب

 حیث على الجاني، الجریمةالمتضرر من دعوى یقیمها  هي والدعوى المدنیة     
من قانون  3و 2المادة  به ما أقرتوهذا الذي لحق به،  الضرر تعویضب هلبایط

    .الإجراءات الجزائیة الجزائري
البة یتعلق الحق في الدعوى المدنیة للمط" على انه 02حیث نصت المادة      

خصیا بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم ش
  .''ضرر مباشر تسبب عن الجریمة

یجوز مباشرة الدعوى المدنیة مع الدعوى العامة في '' على أنه تنص 03المادة و      
 أوكان الشخص المدني  أیاتكون مقبولة و . نفسها القضائیةوقت واحد أمام الجهة 

 .  ''ي المعتبر مسؤولا مدنیا عن الضررو المعن
هو الطریق و   المدنیة أمام المحاكم المدنیة بذلك فیمكن أن ترفع الدعوىو      

لكن یمكن مباشرة هذه ' تضرر لأنها تهدف إلى تعویض الضررالطبیعي أمام الم
أي أمام ' واحد أمام الجهة القضائیة نفسها الدعوى مع الدعوى الجزائیة في وقت

القانونیة الهدف  هذه الإجازةو ' باعتبارها متولدة عن جریمة واحدةضاء الجنائي الق
  2 .من أعباء التقاضيالتخفیف منها التسهیل والتسییر على المتضرر و 

  لأموال الشركة هم عادة الشركة والمساهمین وضحایا جریمة الاستعمال التعسفي    
  :هذا ما سنتناوله فیما یليو 
  
  

                                                           
  . 114لتدلیسي لأموال الشركة، مرجع سابق، صامختیش غالیة، جریمة الاستعمال   1

 2    .165جع سابق، صعبد االله أوهایبیة، مر  



  لجریمة الاستعمال التعسفي  لأموال الشركة الاجرائیةالأحكام :      الفصل الثاني 
 

 

 

52 

:لمدنیة للشركةالدعوى ا: أولا  
ذلك طبقا للمادة مباشرة للجریمة فهي تتحمل ضررا و كون الشركة هي الضحیة ال     
یتعلق الحق في الدعوى " :ون الإجراءات الجزائیة والتي تنصمن قان 1فقرة 02

المدنیة للمطالبة بتعویض الضرر الناجم عن جنایة أو جنحة أو مخالفة بكل من 
دعاء مدنیا عن یجوز للشركة الإ. "بب عن الجریمةشخصیا ضرر مباشر تسأصابهم 

الضرر الذي أصابها بسبب هذه الجریمة و بالتالي فموضوع الدعوى لا بد أن یكون 
تعویضا لضرر عام لحق الشركة  فإذا لم یقطع علیها ذاتها الضرر فلا وجه لها 

فردیا بالادعاء بالمسؤولیة حتى ولو كان الخطأ الذي ارتكبه المسیر یرتب ضررا 
                           1.لأحد المساهمین أو الشركاء

للشركة حق رفع دعوى المسؤولیة على أعضاء مجلس الإدارة بسبب أخطائهم    
  2 .التي أضرت بها باعتبارها شخص معنوي و تسمى بدعوى الشركة

 دعاءفإذا لحق الشركة ضرر شخصي مباشر فان القانون یمنح لها الحق في الا     
فأعطى القانون للشركاء فردیا أو جماعیا الحق في رفع   مدنیا أمام القضاء الجزائي

ولا یجوز حرمان المساهم والشریك  °شخص المعنويدعوى مدنیة باسم ولحساب ال
من القانون  24مكرر  715هذا فحوى المادة و   ي حال من الأحوالأمن هذا الحق ب

  3 .التجاري الجزائري
أعضاء ى في مواجهة المدعي علیه وهو في هذه الحالة الرئیس و الدعو  ترجعو       

فإما أن ترفع علیهم   یرینمجلس الإدارة إما كلهم أو بعضهم أو احدهم أو المس

                                                           
  . 153زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص 1
  .  551محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص  2
   .553المرجع نفسه، ص  3
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و ترفع ضد أهم أمام الشركة جمیعا دعوى واحدة في حالة تمدد الفاعلین لتضامن
  .حدهمأ

 أنالتي تقضي  ري الجزائريالقانون التجامن  788ما ینبغي ذكره أن المادة و      
ي باسم هذه الأخیرة تعود كطرف مدن سالتأسیفي حالة تصفیة الشركة فان سلطة 

وإنما نائبا وكیلا عن الشركاء ولا عن الشركة بصفته هذه فهو لا یعتبر و � للمصفي
  1.قانونیا عنها

  :دعوى المساهمین الفردیة :ثانیا

الحق في رفع الدعوى المدنیة ضد  سبق ذكر أن المساهمین أو الشركاء لهم     
رر عن طریق رفع المسیرین المرتكبین للجریمة نیابة عن الشركة عما أصابها من ض

المساهمین للشركة الضحیة مباشرة ما یكون من حق الشركاء و ك  دعوى غیر مباشرة
= إذا ثبت أن ضررا لحق بهم شخصیا دعوى المسؤولیة المدنیة في مواجهة المسیرین

بب ضررا جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة من طبیعتها أن تس أنذلك 
   2.المساهمینمباشرا لیس للشركة فقط وإنما أیضا للشركاء و 

دعوى الإشارة أن دعوى الشركاء والمساهمین الفردیة لا تتعارض و  تجدرو       
  3.الشركة التي تطالب تعویضا عن الضرر الذي لحق بها من جراء هذه الجریمة

ولیس باعتباره جزء من كمساهم،  هة للمساهم ترفع باعتبار وعلیه فالدعوى الفردی      
عن حقوقه الخاصة وعن الأضرار التي إنما هو یدافع و Ï الشركة یدافع عن مصالحها

  .شخصیا به لحقت

                                                           
   .131احمد محرز، مرجع سابق، ص  1
2    .555محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص   
   .من القانون التجاري الجزائري 24مكرر  715انظر نص المادة  3 
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بذلك یكون من الضروري على المساهم أو الشریك متى استخدم دعواه الفردیة و       
ترفع هذه الدعوى  على ذلك وبناء =ها مصلحة خاصة به دون غیرهوضوعأن یكون م

   1.فلا دعوى بدون مصلحة  في حدود مصلحته

لحصول على جزء من في الحرمان من ا  یب الشركاءیتمثل الضرر الذي یصو       
هكذا یعود و  åقیمة السندات بسبب انخفاض أصولهافي الإنقاص من أرباح الشركة و 

هذا عكس حالة قیامه و  Qبه للمساهم أو للشریك دون الشركةالتعویض الذي یحكم 
بالتالي و   دخل التعویض المحكوم به في ذمتهابرفع الدعوى باسم الشركة أین ی

   2.یستفید منه الجمیع بما فیهم هو
سلطة التسویة القضائیة تنتقل  أونه في حالة الإفلاس أتجدر الإشارة إلى و      

ذلك و   لحساب الشركة إلى الوكیل المتصرف القضائيو التمثیل أمام القضاء باسم 
   3.لان بشهر إفلاسها فقدت الشركة حقها في التقاضي

كما نجد في الواقع العملي أن تأسس دائني الشركة كطرف مدني یرفض بسبب أن    
بل   هؤلاء لا یمكنهم التمسك بوجود ضرر مباشر أصابهم من جزاء هذه الجریمة

   4.یمكن المطالبة بالتعویض عنه إلا أمام القضاء المدني ضررهم غیر مباشر فلا
لا یجوز مباشرة الدعوى المدنیة للشركة إلا من المساهم في رأس مال الشركة      

فظ بصفته هذه وقت رفع أو الشریك الذي لا یزال یحت  أیا كانت نسبة مساهمته
وبذلك فهو   الشركة ه یرفع الدعوى نیابة عنذلك  كون. فترة التقاضي وخلالالدعوى 

                                                           
   .557فرید العریني، مرجع سابق، ص محمد   1
2   .    558نفس المرجع، ص    
   من القانون التجاري الجزائري 244انظر المادة   3

4 Annie Medina :op-cit. p203  
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ون إذن مساهمها وقت رفع الدعوى فمن الضروري أن یك  یستعمل حقها في التقاضي
   1.ه الصفة إلى أن یحكم فیها نهائیاكذلك أن تظل هذو 

أسهمه مباشرة دعوى  من ذلك فلا یستطیع المساهم القدیم الذي تنازل عنو       
ة السابقة لأموال الشركة إلى الفتر لو نسبت جریمة الاستعمال التعسفي الشركة حتى و 

لا مانع أن و   وما یحكم به من تعویض یعود إلى الشركة wعلى تنازله على الأسهم
                                                                                                  2.یعود علیها المساهم بما انفق في سبیل ذلك

  انيالمطلب الث

  الجزاءات المقررة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة

تحریك الدعوى ستعمال التعسفي لأموال الشركة و تتم معاینة جریمة الاأن بعد        
حیث  êالعمومیة، تنتهي هذه الأخیرة بنطق القاضي الجزائي بالعقوبات المقررة

  .أخرى مدنیةو  عین من العقوبات الأولى جزائیةیتعرض المتهم إلى نو 
أما العقوبة المدنیة   العقوبة الجزائیة تشكل رد فعل المجتمع لتصرف الشخصو       

فموضوعها إصلاح الضرر الناتج عن الجریمة للضحیة سواء كان ضرر مادي أو 
  .معنوي
نتطرق في و  Ãالفرع الأولفي هذا المطلب بین العقوبة الجزائیة في  نمیزوعلیه       

  .إلى العقوبة المدنیة الفرع الثاني
  
  
  
  

                                                           
   .553محمد فرید العریني، مرجع سابق، ص  1
2    .157زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص   
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  الفرع الأول

  يـائنزاء الجـجال

الجزاء الجنائي هو النتیجة القانونیة المترتبة على مخالفة نصوص التجریم       
بالتالي تعد و   نین المكملة له كالقانون التجاريالواردة في قانون العقوبات أو القوا

الفعل الاجتماعي إزاء الجریمة ها رد العقوبة الصورة التقلیدیة للجزاء الجنائي باعتبار 
  1.المجرمو 

الجزاء الجنائي ن قبل المجتمع بمعاقبة المجرم، و م التزامإن العقوبة الجزائیة هي      
علیه في  یمس المحكوم الأول في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة نوعان،

فیمس  الثانيوع أما الن  حبسهذا ما یسمى بعقوبة البدنه فتسلب منه حریته و 
مدتها ویترتب على نوع العقوبة و  .یسمى عقوبة الغرامةالمحكوم علیه في ماله و 

   2.وصف الجرم بأنه جنایة أو جنحة أو مخالفة

یعاقب علیها  33جنحة بالتالي فجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة،و      
20.00( نبغرامة مالیة مو   لمدة سنة إلى خمس سنوات حبسبال  200.000إلى  0
وتطبق على كل من مسیري الشركات ذات = ن فقطیأو بإحـدى هاتین العقوبت ))دج

 55نیها العامیمدیر ن بإدارتها و یالقائمو   رئیس شركة المساهمةو  44المسؤولیة المحدودة

                                                           
، الجزاء الجنائي، -المسؤولیة الجنائىة- القسم العام، نظریة الجریمة  علي عبد القادر القهواجي، قانون العقوبات، 1

   .  844ص. 2000الإسكندریة، الدار الجامعیة للطباعة والنشر،
  1974مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام، الجزء الأول، النظریة العامة للجریمة، مؤسسة نوفل، بیروت،  2

   .51ص
   .من القانون التجاري الجزائري ô811 ô840 800المواد  وفقا للعقوبات المقررة في 3
   .من القانون التجاري الجزائري 4فقرة   800حسب المادة 4
   .من القانون التجاري الجزائري 3فقرة  811حسب المادة  5



  لجریمة الاستعمال التعسفي  لأموال الشركة الاجرائیةالأحكام :      الفصل الثاني 
 

 

 

57 

المتابع بجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركات 7 1يوكذلك الحال بالنسبة للمصف
  .التجاریة

العقوبات السالبة تجدر الإشارة إلى أن هناك فریق من الفقه قلل من أهمیة و        
من أعلى  معلى أساس أن مرتكبي هذه الجریمة ه .ریة في هذا النوع من الجرائمحلل

بالتالي فلیسوا بحاجة إلى تقویم اجتماعي، إلا أن رأیا أخر یرى أن السلم الاجتماعي و 
الذین  ریتهم أكثر من أشخاص الطبقات الدنیاهؤلاء الأشخاص یتأثرون من سلب ح

  2.في رأیهم لا یتأثرون كثیرا بسبب فقدان المزایا من جراء تقیید حریاتهم

المشرع  أنیلاحظ في إطار جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة  وما       
مع ذلك قمعا لهذه الجریمة مقارنة واظهر تشددا كبیرا و  جعل لها عقوبات قاسیة،

یظهر ذلك جلیا أن المسیر في هذه الجریمة قد و   العقوبات المقررة لجرائم أخرى
بینما جعل لمرتكب جریمة خیانة الأمانة   سنوات كحد أقصى 5تصل عقوبته إلى 

  3 .سنوات كحد أقصى 3البسیطة 

 03/11نص القانون المتعلق بالنقد و القرض الصادر بموجب الأمر رقم       
على العقوبات التي تطبق على الرئیس أو أعضاء  26/08/20034المؤرخ في 

مجلس الإدارة أو المدیرین العامین للبنك و المؤسسات المالیة العمومیة الذین 
یعاقب " 131یرتكبون جریمة التعسف في استعمال أموال المؤسسة في المادة 

إلى ) دج5.000.000(غرامة من بو   سنوات 10إلى سنوات  5الحبس من ب
                                                           

   .من القانون التجاري الجزائري  1فقرة 840انظر نص المادة  1
   .163زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص  2
   .165المرجع ، ص  3
الصادر بتاریخ  52، یتعلق بالنقد و القرض، الجریدة الرسمیة، عدد 2003أوت 26المؤرخ في  03/11الأمر رقم  4

،الجریدة 2010أوت سنة  26المؤرخ في  04-10المعدل و المُتمم بموجب الأمر رقم . 2003أوت  27
  .2010سبتمبر 01،مؤرخ في 50الرسمیة،عدد 
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الرئیس أو أعضاء  دون المساس بتطبیق عقوبات أكثر جسامة، )دج10.000.000(
مجلس الإدارة أو المدیرون العامون لبنك، أو مؤسسة مالیة، إذا استعملوا ملك 
المؤسسة بسوء نیة و عمدا أو أموالها، استعمالا منافیا لمصالح هذه المؤسسة 

مؤسسة كانت لهم فیها لأغراض تفید مصلحتهم الشخصیة أو لرعایة شركة أخرى أو 
التي تنص بالسجن المؤبد  133و المادة " مصالح بصفة مباشرة أو غیر مباشرة

دج إذا كانت قیمة الأموال محل 50.000.000دج إلى 20.000.000وغرامة من 
   1.أو تفوقها) 10.000.000(الجریمة تعادل 

و  811و 800و ما یلاحظ على هذه النصوص بالمقارنة مع نصوص المواد    
من القانون التجاري أن الجریمة تشكل جنایة و لیست جنحة بالنظر إلى  840

سنوات و إلى المؤبد و ذلك حسب قیمة الأموال  10العقوبة التي قد تصل إلى 
  2.المختلسة

ن المشرع الجزائري لم یخضع هذه الجریمة لعقوبات تكمیلیة أوالأحرى بالذكر      
ذلك لعدم ییر أو الإدارة كعقوبة تكمیلیة و من التس كالمنع   إلى جانب تلك الأصلیة

   3.وجود نصوص قانونیة

ن المحاولة في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة أوتجدر الإشارة إلى       
ن المحاولة غیر لاذلك   رع الجزائري بنص خاص یعاقب علیهالم یخضعها المش

  .4معاقب علیها في مواد الجنح إلا بنص

                                                           
   .177ص .، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، مرجع سابقأحسن بوسقیعة  1
2    .77مختیش غالیة، مرجع سابق، ص   
  .                                         من القانون التجاري الجزائري 1فقرة  840و 3فقرة  811و 4فقرة  800أنظر المواد   3
   .من قانون العقوبات الجزائري 30أنظر نص المادة   4



  لجریمة الاستعمال التعسفي  لأموال الشركة الاجرائیةالأحكام :      الفصل الثاني 
 

 

 

59 

لعائلیة من فضلا عن ذلك فإن المسیر لا یستفید في هذه الجریمة من الحمایة ا      
ذلك أنه على عكس جریمة  إن كانت الشركة الضحیة شركة عائلیة،العقاب حتى و 

اسیة في هذه الجریمة هي الشركة ولیس الأسالسرقة وخیانة الأمانة فالضحیة الأولى و 
الشيء الذي  °اوز بطبیعته الإطار العائليبالتالي فالضرر الذي لحقها یتجالأفراد، و 

  1.یدفع إلى التضحیة بالاعتبارات العائلیة
  

  الفرع الثاني

  الجزاء المدني

 الجزاء المدني یهدف إلى إعادة الحال إلى ما كانت علیه قبل وقوع الجریمة،      
  2.ویتقرر لمصلحة المضرور من الجریمة كما لو كانت هذه الجریمة لم تقع،

فالجزاء هنا عبارة عن تعویض یطالب به الشخص المتضرر عن طریق        
  .المعنوي الذي حصل له جراء الجریمة أودعوى مدنیة لجبر الضرر المادي 

یعرف التعویض في مفهومه العام بأنه إصلاح الضرر الناشئ عن الجریمة، و        
ما تكبده المتضرر  إما دفع مختلفوإما برد الشيء لصاحبه، و   إما بدفع مقابل مالي

   3.من مصاریف

شركة أو صفة المتضرر في جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة تعود للو       
تمتعون منه یخرج من هذه الدائرة الأشخاص الذین لا یللشركاء أو للمساهمین، و 

غیر  طا ضروریا لقبول الدعوى المدنیة،التي تشكل شر بصفة الشریك أو المساهم و 

                                                           
   .171زكري ویس مایة، مرجع سابق، ص  1
2    .844علي عبد القادر القهواجي، مرجع سابق، ص  
   .151عبد االله أوهایبیة، مرجع سابق، ص   3
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الأضرار الناجمة عن هذه الجریمة أمام القضاء   ء یمكنهم المطالبة بتعویضأن هؤلا
                                                    1.المدني
فإنه یمكن   من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 4فقرة  3حسب المادة و        

ئع المشكلة لجریمة للضحیة المطالبة بتعویض كل فئات الضرر، إلا أن الوقا
كما یمكن = الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا یمكن أن تكون سوى أضرارا مادیة

  2.و المتمثلة بالإضرار بائتمان و سمعة الشركة معنویةأضرار  أن تكون

الجریمة مادیا إذا أدى استعمال الأموال تعسفا  نع ناتجضرر الالیكون و          
أو   أو شكل عائقا أمام تحقیق الأرباح  من ذمتها المالیةإلى الإنقاص أو الإفقار 

الضرر المعنوي فهو یصیب  أماŠ هاعرقلة تطور و   الإنقاص من شهرة علامتها
ئما الآلام المحتملة من الضحیة یتضمن داالفرد، و  الجوانب المعنویة لشخصیة

یرى ا، و و حریتهأالناتجة عن المساس بشعورها أو سمعتها أو شرفها أو كرامتها و 
الكثیر من الفقه أنّ للشركة الحق في المطالبة بالتعویض عن الضرر المعنوي الذي 

مثل المساس   سمعتها التجاریةأساسا على ائتمان هذه الأخیرة و  الذي یقعو یصیبها 
     3.هارتصو ة الشركة و مبعلا

 

                                                           
   .339هناء نوي، مرجع سابق، ص   1

2  Deen Gibirila ;Op-cite. p554 
   .174زكري ویس مایا ، مرجع سابق، ص  3
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  الخاتمة 

ة أنها تدخل في نخلص من هذه الدراسة لجریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشرك   
ولقد نص المشرع الجزائري عن هذه " القانون الجنائي للأعمال"إطار ما یسمى 

من القانون  1فقرة  840فقرة و المادة  811و 44فقرة  800الجریمة في المواد 
كما أن جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة لا ترمي فقط التجاري الجزائري، 

عنوي فحسب، بل تمتد لتحمي مصلحة الشركاء و إلى حمایة مصلحة الشخص الم
  .مصالح الغیر المتعاقدین معها

ن مجال تطبیقها ما لاحظناه من خلال النصوص المتعلقة بهذه الجریمة هو أو      
ألا وهما الشركة ذات مقتصرا فقط على نوعین من الشركات جاء محصورا جدا و 

في الحیاة  من أهمیةلها رغم ما  دون غیرهاالمحدودة و شركة المساهمة،  ةالمسؤولی
، فقد كان من ض له من انتهاكات من طرف مسیریهاعر تما یمكن أن تو  الاقتصادیة،

ع أنواع الشركات حمایة الأجدر بالمشرع توسیع هذا النمط من الجریمة إلى جمی
  .والغیر المتعامل معهاÏ للشركاء والمساهمین فیها

ضاع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقواعد الاقتصادیة وإخ توبعد الإصلاحا      
المتعلق بتنظیم  04-01من القانون رقم  5القانون التجاري حسب نص المادة 

، وأخذها لشكل شركة خوصصتهاو تسییرها و  المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته فقد  01-06المساهمة، و بصدور القانون رقم 

مشرع القائمین بالإدارة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للأحكام الجزائیة أخضع ال
المؤسسات العمومیة منه، ف 29الخاصة بهذا القانون وذلك من خلال المادة 

التي رغم دخولها ضمن نصوص التجریم المتعلقة بجریمة الاستعمال الاقتصادیة 
فیها یتابعون على أساس تكییفات التعسفي لأموال الشركة إلا أنه لا یزال المسیرون 
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مثل جریمة الإهمال الواضح طبقا للمادة   أخرى منصوص علیها في قانون العقوبات
أو اختلاس الممتلكات المنصوص علیها   من قانون العقوبات الجزائري مكرر 119

  .المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته 01- 06القانون رقم  من 29المادة  في

ة هو تغیر هدف الجریمة من حمایة المصالح الخاص كذلك مكن استنتاجهما یو       
الذي تلعبه في  ذلك بالنظر إلى الدور الاقتصاديللشركة إلى حمایة الصالح العام، و 

ثلة المتمو كذلك نظرا للأبعاد التي أخذها التجریم في الوقت الحالي و   حیاة المجتمعات
  .هذه الجریمةهدد بفعل تُ  في حمایة قواعد السوق التي

وبالنسبة لمیدان تطبیق جریمة الاستعمال التعسفي لأموال الشركة على شركات   
الأشخاص، توصلنا إلى أن المشرع الجزائري استبعد تطبیقها على مسیري هذه 

الأشخاص مبنیة أساسا على الاعتبار  تالشركات أثناء مرحلة التسییر لكون شركا
ؤدي بالشركاء لحفاظ على أموالها لأن في ذلك الشخصي و الثقة و الائتمان مما ی

حفاظا لمصلحتهم الشخصیة، فبالتالي یخضعون لقانون العقوبات على أساس جریمة 
العقوبات الجزائري ولیس للأحكام  نمن قانو  376خیانة الأمانة حسب نص المادة 

الجزائیة المنصوص علیها في القانون التجاري، خلافا للمصفي الذي یخضع حسب 
من القانون التجاري الجزائري لأحكام هذه الجریمة، نضرا للدور  1فقرة  840لمادة ا

  . الهام الذي یقوم به المصفي أثناء تصفیة الشركة

المیكانیزمات على الرغم من كل هذه الآلیات و  هو أنه هنا الجدیر بالذكرو       
إلا أنه لا   الجریمة القانونیة التي عمل المشرع على توفیرها لتحقیق الحمایة من هذه

أو الشركات  یوجد لحد الآن أي تطبیق لها في الواقع سواء بالنسبة للشركات العامة
ذه الجریمة جاءت بعبارات واسعة ، رغم أن النصوص المعاقبة على هالخاصة
دون الخروج على  واسع لها من قبل الجهات القضائیةتسمح بالتالي بتفسیر  ومطاطة



 خاتمة
 

 

63 

أو مفهوم  ومثال ذلك مفهوم مصلحة الشركة،  ''ابوالعق م جر التشرعیة مبدأ ''
الاستعمال، أو الأغراض الشخصیة، التي هي عبارات مفتوحة وقابلة لتغطیة العدید 

  .من التصرفات

ضد  بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة فهي شدیدة وصارمة أما فیما یتعلق     
ینا أن المشرع لم یخصّها أن رأو  ذه الجریمة، لكن كما سبقنظرا لخطورة ه  المسیرین

م علیه من كمنع المحكو   عقابیة أو عقوبات تكمیلیة تضاف إلى الأصلیة بتدابیر
العقوبات المالیة لكونها تكون على  المشرع اعتمد، كما ممارسة مهمة التسییر والإدارة

 غالبا ما یهدف من خلال إساءة استعمال أموال الشركة إلى تحقیق أغراضإذ رادعة 
ا عن المزید من الربح دومالمسیر یبحث فأو منافع ومزایا خاصة، وبعبارة مختصرة 

ولاشك أن أفضل عقوبة لردعه تتجلى في المساس بوضعیته المالیة لأنها هي 
  .المنطقة الحساسة بالنسبة إلیه

حسن انتقاء هذه الجریمة هو یبقى في الأخیر أن ننوه أنّ أحسن وقایة من     
معاییر منها ما یتعلق بالمهارات والكفاءة العالیة في التسییر، ومنها ما المسیر وفقا ل

  . یتعلق بالنزاهة والأمانة
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    اوت 23
2001    

، یتعلق بالنقد و القرض، الجریدة 2003أوت 26المؤرخ في  03/11أمر رقم  -8
،المعدل و المتمم بموجب الأمر 2003أوت  27الصادر بتاریخ  52الرسمیة، عدد 

  .2010أوت سنة  26المؤرخ في 04-10رقم 
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للأمر رقم  عدل والمتمم، الم2004نوفمبر  10المؤرخ في  15-04قانون رقم  -9
1 71قانون العقوبات، الجریدة الرسمیة عدد  والمتضمن 2004 8مؤرخ في  66-155

  .2004نوفمبر 10الصادر بتاریخ 

المتعلق بالوقایة من  2006فیفري سنة  20المؤرخ في  01-06قانون رقم -10
  . 2006مارس 08 ، الصادر بتاریخ14عدد الفساد و مكافحته، الجریدة الرسمیة 

المعدل و المتمم للامر رقم  2015یولیو سنة  23مؤرخ في  02-15قم أمر ر -11
8  1966یونیو المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  08المؤرخ في  66-155

  .2015یولیو سنة 23في الصادر  40الجریدة الرسمیة العدد 

  :باللغة الفرنسیةالمراجع - ثانیا
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